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 الصفة الرتبة العلمية اللقبسم و الإ
ًرئيسا ً  ةمحاضر  ةأستاذ حسينة  غواسد/ 

 ا  مشرفا و مقرر  أستاذ محاضر لخشين لحسن د/ 
 مناقشا أستاذ محاضر  صليلع سعدد/ 

ًً

ًمنازعاتًالمسحًالعقاريًأمامًالقضاءًالإداريًًً

ً



 إهـــــــــــــــداء  
 الذي بنعمته تتم الصالحات ،والذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضعالحمد لله  

 إلى من كان أول من علمني معنى الطموح، وغرس في نفسي حب العلم والمثابرة، 

 إلى والدي رحمه الله، الذي غاب عن الدنيا وبقي أثره خالدا في القـلب،

بواسع رحمته، وأن يجعل هذا العمل امتدادا لما زرعه في نفسي من قيم وعزيمة    أسأل الله أن يتغمده
 وإصرار.

إلى والدتي الغالية ، حفظها الله وأطال في عمرها، إلى نبع الحنان، ومصــدر القوة، وصــاحبة الدعاء  
 الذي رافقني في كل خطوة ،

ياتي  دعم، فكان وجودك في حإليك أهدي ثمرة هذا الجهد، عرفـانا لما أحاطتني به من حب وصبر و 
 أجمل سند .

إلى زوجتي الكريمة، رفقية الدرب وشـــريكة الحياة، إلى من تقـاســـمم معي مطـــقة الطري  وتحملم  
 لحظات الانطغال والتعب، 

 وكان لصبرها وتفهمها وتطجيعها أثر لا ينسى في إتمام هذا المطوار.

نس علاء  حداد أ: يو تألقه نجاحي و تألقي أبن  هتي و إلهامي إلى من أرى في نجاحإلى مصدر قو 
 الدين .

 لى أستاذي المطرف الفـاضل ،إ

ثراء هذا  أسهمم في إن توجيه علمي سـديد، ونص  كريم، وملاحظات قيمة  تقديرا لما أحاطني به م
 العمل وتقويم مساره، ووفـاء لما قدمه لي من عطاء علمي راق، أعبر له عن بالغ تقديري وامتناني.

 وإلى كل من ترك في دربي أثرا طيبا، بكلمة تطجيع أو دعاء صادق أو موقف نبيل.

هد المتواضع، راجية من الله أن يكلل مسيرتي بالنجاح، وأن يجعل  إلى كل هؤلاء، أهدي ثمرة هذا الج
 العلم الذي سعيم إليه علما نافعا، وأن يوفقني دائما لما فيه الخير.

 حداد بوخميس  الطالب                                       



 

 داءــــــــــــالإه                             
  

 قـال الله تعالى" يرفع الله الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات "
 سبب وجودي في هذه الحياة،   إلى من كانا

إلى والدي العزيزين، أمان العمر، وسند الروح، ومصدر القوة، وكل الدعوات الجميلة التي حملتني  
 أطال الله في عمرهما، وألبسهما ثوب الصحة والعافية، وجزاهما عني خير الجزاء.إلى هنا،  

إلى من هم أقرب إلى الروح من الجسـد، إلى إخوتي اععزاء  طار،، ليلى، أحم،، ورايية لمم مني  
 كل الحب والامتنان، ولمم في القـلب ممان لا يزاحمه أحد.

بها أجمل معاني اعخوة، إلى صــــــبرينة رفيقة القـلب  إلى اعخت التي لم تلدها أمي، ولمن جمعتني  
 وصد، المودة.

 إلى أحبابي الصغار والمبار  رؤية، هاجر، لؤي، مايا، رسيم، إبراهيم، صمد، شهد، ويحي
أنتم من أجمل النعم التي أكرمني الله بها، فـلمم في القـلب محبة لا توصــــــــــا فـاللهم اح  هم لي، 

  وبارك في أعمارهم، وأسعد قـلوبهم.
ذا  العلمية وممح اته السديدة اعثر البالغ في إنجاز ه  هاعستاذ المشرف، الذي كان لتوجيهاتإلى  

العمل، أرفع إليه أسمى عبارات الشمر والتقدير والامتنان، عرفـانا بجهوده العلمية وإسهاماته القيمة  
 في إتما، هذه المذكرة. 

 أو دعاء صاد،، أو نصيحة مخلصة    وإلى كل من مد لي يد العون، وساندني بملمة طيبة،
إليمم جميعـا أهـدي ثمرة هـذا العمـل، راجية من الله أن يجعله علما نافعا، وأن يملل به مســــــــــيرتي  

 العلمية بالنجاح والتوفيق.
 لمم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد، فـأنتم نعمة أحمد الله عليها في كل حين.

 
   
 

  شاوي سوميةالطالبة/                                           
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لكية العقارية في الجزائر تحولات جوهرية فرضتها متطلبات بناء دولة شهدت الم    
ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن العقار يمثل وعاء أساسيا و  القانون 

لمختلف الأنشطة الاستثمارية والزراعية والعمرانية، وقد أدرك المشرع الجزائري منذ الاستقلال 
تحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع نظام قانوني  أن

إضفاء و  الأصلية حصر أصحاب الحقوق العينيةثم  يضمن تحديد الأوعية العقارية بدقة، ومن
لقانونية على البيانات المتعلقة بها، الأمر الذي دفعه إلى تبني نظام المسح العقاري  الصبغة
باعتبارهما أداتين متكاملتين لتحقيق الأمن العقاري  وتكريس مبدأ  وهذا  العقاري  والسجل

 استقرار الملكية. 

لتقنية ا  قانونية والأجهزةمعقدة تجمع بين الوسائل ال عمليات المسح العقاري عمليات وتعد   
 ية والقانونيةيعبوحدودها الطالجغرافية  والإدارية وتهدف إلى تعيين العقارات و تحديد مواقعها 

ما  يستمهيدا لتأس وفي حقيقة الأمر كل هذا و ضبط أوصافها المادية والحقوق الواردة عليها،
 لأصليةا الذي يعد المرجع الرسمي لإثبات الحقوق العينية العقارية بالسجل العقارية يعرف

المعاملات  ييحد من النزاعات التي قد تثور بشأنها، كما يسهم في تعزيز الثقة فوبالتبعية 
العقارية و ترقية مناخ الاستثمار، وهو ما ينسجم مع السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع 

 الجزائري في مجال إصلاح المنظومة العقارية.

السامية تدخل المشرع الجزائري في العديد من المحطات التشريعية  ولتحقيق هذه الغاية   
، المتضمن إعداد مسح 2757نوفمبر 21لمؤرخ في ا 57-57الأمر رقم انطلاقا من صدور 

 الأساسية للنظام العقاري الحديث ، الذي شكل اللبنة1الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
المتعلق بإعداد مسح  2757مارس17المؤرخ في  71-57رقم   الرئاسي لمرسوما هتلا ثم

                                                           
السجل العقاري ،الجريدة الرسمية ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  2757نوفمبر  21المؤرخ في  57-57الأمر رقم  - 1

 .، المعدل و المتمم71العدد 
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المتعلق  2757مارس 17المؤرخ في  76-57رقم الرئاسي  ، والمرسوم 2الأراضي العام
رساء القواعد المنظمة لإجراءات لإ أسست ، وهي نصوص قانونية3ي العقار بتأسيس السجل 

 لى نتائجهر القانونية المترتبة عالمسح العقاري، وحددت الجهات الإدارية المكلفة بتنفيذه، والآثا
 بما يحقق حماية الملكية العقارية و يكرس مبدأ الأمن القانوني.

قتصر المشرع الجزائري على وضع الإطار التشريعي المنظم للمسح العقاري، بل أحاطه ولم ي  
بمجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية والإدارية التي تهدف إلى ضمان دقة البيانات العقارية 

 وصحة تأسيس السجل العقاري. 

ل التحديد والقياس وتشمل هذه الإجراءات الإعلان عن انطلاق عمليات المسح وإنجاز أعما
والتحقيق العقاري، واستقبال الاعتراضات والفصل فيها، ثم إعداد الوثائق المسحية التي تشكل 
الأساس القانوني لتأسيس البطاقة العقارية، كما تفضي هذه الإجراءات إلى منح العقارات ترقيما 

ا مؤقتا قد يكون ترقيمصورتين ف يأخذوهذا الترقيم  ،بكل قطعة أو جزء مساحي اخاص عقاريا
خلال مرحلة استكمال إجراءات الإشهار و التطهير، أو ترقيما نهائيا متى استوفت جميع 

  لذلك. الشروط القانونية المقررة

ورغم الأهمية البالغة التي يكتسيها المسح العقاري، فإن التطبيق العملي لأحكامه أفرز     
سواء تعلق الأمر بالأخطاء التي قد تشوب عمليات  العديد من الإشكالات القانونية والعملية،

التحديد والقياس، أو بالمنازعات الناشئة عن الاعتراض على نتائج المسح، أو بمشروعية 
زايد تال وهو ما أدى إلى القرارات الصادرة عن الإدارة المختصة أثناء مباشرة هذه العمليات،

ال ه القاضي الطبيعي لمراقبة مشروعية الأعمجوء إلى القضاء الإداري باعتبار للفي ا مستمرال

                                                           
الصادرة  03ج ر عدد المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 2757مارس17المؤرخ في  71-57المرسوم الرئاسي  رقم  - 2

 . ممتملاو لدعملا، 2757 ليربأ 23 :في
 ةرداصلا 03، ج ر عدد العقاريالمتعلق بتأسيس السجل  2757مارس  17المؤرخ في  73-57لمرسوم التنفيذي رقم ا - 3

 .2757ليربأ 23 يف
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والقرارات الإدارية، والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة  طرفا فيها، تحقيقا للتوازن بين 
 مقتضيات المصلحة العامة وضمان حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

لف ته في بسط رقابته على مختوتبرز أهمية القضاء الإداري في هذا المجال من خلال سلط   
القرارات والإجراءات المرتبطة بعمليات المسح العقاري، والتحقق من مدى احترام الإدارة للقواعد 
القانونية والإجرائية المنظمة لهذه العمليات، بما يكفل حماية حق الملكية من جهة، ويضمن 

جلس الدولة والمحاكم الإدارية احترام مبدأ المشروعية من جهة أخرى، كما أسهمت اجتهادات م
في توضيح العديد من المسائل القانونية المرتبطة بمنازعات المسح العقاري، الأمر الذي منح 

 هذا الموضوع أهمية متزايدة على المستويين الفقهي و القضائي. 

قانون لوتتجلى الأهمية العلمية لهذا الموضوع في ارتباطه بأحد أهم فروع القانون الإداري و ا   
العقاري، وما يثيره ممن إشكالات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي، وطبيعة القرارات الإدارية 
الصادرة في مجال المسح العقاري، وحدود رقابة القاضي الإداري عليها، فضلا عن ارتباطه 

دة سيا، وضمان الأمن القانوني، و وقدسيتها بمبادئ دستورية تتمثل في حماية الملكية الخاصة
 القانون.

أما من الناحية العملية، فإن هذه الدراسة تسعى إلى إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء     
الإداري في حماية الحقوق العقارية، واقتراح الحلول القانونية الكفيلة بتجاوز الإشكالات التي 

ضائية التي لقتعترض تسوية منازعات المسح العقاري، بما ينسجم مع التطورات التشريعية وا
 عرفها النظام القانوني الجزائر.  

وانطلاقا من الأهمية التي يكتسبها موضوع منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري     
 الموضوعية و  الشخصية فإن اختياره لم يكن وليد الصدفة، وإنما استند إلى جملة من الاعتبارات

ع كونه يعالج أحد أكثر المواضي فيع أهميته هذا الموضو  فمن الناحية الموضوعية يكتسي
ارتباطا بحماية الملكية العقارية، ويكشف عن الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة 
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مشروعية القرارات الإدارية الصادرة أثناء عمليات المسح العقاري، لاسيما في ظل تزايد 
أفرزته الممارسة العملية من إشكالات  المنازعات الناشئة عن تطبيق التشريع العقاري، وما

تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي، وإجراءات الطعن، وآثار الأحكام القضائية الصادر 
 بشأنها. 

فإن اختيار هذا الموضوع يرجع إلى الرغبة في التعمق في   أما من الناحية الشخصية    
ب عات المسح العقاري بكثرتها وتشعسيما مناز  دراسة المنازعات العقارية ذات لطابع الإداري، 

بالنظر إلى أهميتها النظرية و العملية، وإلى ما يثيره الموضوع من تساؤلات قانونية مراحلها و 
 .بعمق وموضوعية تستحق البحث و التحليل 

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الإطار القانوني المنظم لمنازعات المسح العقاري    
داري في الجزائر، وتحليل مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمها أمام القضاء الإ

مع بيان طبيعة القرارات الإدارية الصادرة في هذا المجال، وتحديد وسائل الطعن القضائي 
المقررة بشأنها، فضلا عن إبراز الدور الذي يمارسه القاضي الإداري في حماية الحقوق العقارية 

روعية. كما ترمي الدراسة إلى تقييم مدى فعالية المنظومة القانونية الحالية وترسيخ مبدأ المش
في تحقيق الأمن العقاري، والكشف عن أوجه القصور التي قد تعترض التطبيق العملي، واقتراح 

 بعض الحلول القانونية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الحماية القضائية للملكية العقارية.

 مما سبق، تثار إشكالية رئيسية تتمثل في: وانطلاقا     

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري 
بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان احترام مبدأ المشروعية، وما مدى فعالية 

 القضاء الإداري في تسوية هذه المنازعات؟ 

 ويتفرع هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، من أهمها:     
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  ما المقصود بمنازعات المسح العقاري، وماهي طبيعته القانونية؟ 
  ما هي أهم صور المنازعات التي تثور بمناسبة عمليات المسح العقاري؟ 
 قضاء لماهي القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الفصل في هذه المنازعات أمام ا

 الإداري؟ 
  إلى أي مدى أسهم الاجتهاد القضائي الإداري في تكريس الحماية القانونية للحقوق

 العينية؟ 

بيان و  كأساس للدراسة وللإجابة عن هذه الإشكالية، تم الاعتماد على المنهج التحليلي
ل الأحكام تحليبموضوع البحث  وب مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة

لقانونية المنظمة لمنازعات المسح العقاري والوقوف على الاتجاهات الفقهية و الاجتهادات ا
مختلف  صفلو  لوصفيبالمنهج ا الاستعانةالصلة بالموضوع، بالإضافة الى  القضائية ذات

المنهج بأحيانا  إضافة إلى الاستعانة  ،الحالات والظواهر والأوضاع  كلما تطلب البحث ذلك
 بغرض إبراز بعض جوانب الاختلافوكل هذا  ا اقتضت الضرورة العلمية ذلك، المقارن كلم

   .وغايتها أو التقارب مع الأنظمة القانونية المقارنة، بما يخدم موضوع  الدراسة

كام الأح  تعدد ولم تخل هذه الدراسة من بعض الصعوبات، والتي تمثلت أساسا في   
ة ومن جهة جه القانونية المنظمة للمسح العقاري بين عدة نصوص تشريعية و تنظيمية، من

لى جانب محدودية الدراسات القضائية في المتناول إ جتهاداتالاأخرى عدم وجود بعض 
 مام القضاء الإداري بصورة مستقلةالمتخصصة التي تناولت منازعات المسح العقاري أ

فضلا عن قلة الاجتهادات القضائية المنشورة المتعلقة ببعض المنازعات الحديثة وهو ما 
استوجب الرجوع إلى مختلف النصوص القانونية والقرارات القضائية والكتابات الفقهية 
المتخصصة، قصد الإحاطة بجوانب الموضوع و تحليل مختلف إشكالاته القانونية بصورة 

 دقيقة .
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دراسة منازعات المسح العقاري أمام ومن التسليم بأن  ميع جوانب الموضوع،وللإحاطة بج  
القضاء الإداري تستلزم الجمع بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي، فقد تم تقسيم هذه 

مع مراعاة التسلسل المنطقي للأفكار والانتقال من الإطار المفاهيمي  الدراسة إلى فصلين،
 جوانب الإجرائية و القضائية لهذه المنازعات .والقانوني إلى دراسة ال

لال من خ الإطار المفاهيمي لمنازعات المسح العقاري، الى  الفصل الأولفي   بالتطرق  
ي حين ف ماهية المسح العقاري و الهيئات المكلفة به  مبحثين خصص المبحث الأول الى

 .قاري جراءات المسح وأنواع الترقيم العلإ المبحث الثانيثم تخصيص 

ات دور القضاء الإداري في تسوية منازع ثم تخصيصه للتطرق الى فقد الفصل الثاني أما
الأول  المبحث الاختصاص القضائي و شروط الدعوى ضمنوهذا بتوضيح  المسح العقاري،

 ضمن المبحث الثاني منه. سلطات القاضي الإداري في منازعات المسح العقاري منه و 
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 تمهيد 

يشكل المسح العقاري حجر الأساس في تكريس النظام القانوني للملكية العقارية إذ لا يقتصر   
على ضبط المعالم المادية للعقار، بل يمتد ليؤسس لوضعية قانونية دقيقة تكرس مبدأ الأمن 
العقاري و تضمن استقرار المعاملات ،ومن هذا المنطلق تبرز المنازعات المرتبطة بعمليات 

باعتبارها نتيجة طبيعية لتداخل الادعاءات وتعارض المصالح ،سواء تعلق الأمر بتحديد  المسح
 الحدود أو إثبات الحقوق أو بالاعتراضات المثارة أثناء إجراءات التحقيق العقاري .

وتكتسي هذه المنازعات طابعا خاصا، لارتباطها بإجراءات إدارية ذات أثر قانوني مباشر    
ا يستدعى تدخل الجهات المختصة لضبطها والفصل فيها وفقا للأطر القانونية على الملكية ،مم

 المعمول بها .

وعليه سنعالج في هذا الفصل المبحث الأول المتعلق بماهية المسح العقاري والهيئات المكلفة    
 به، ثم نخصص المبحث الثاني لدراسة إجراءات المسح العقاري .
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 مسح العقاري و الهيئات المكلفة به المبحث الأول/ماهية ال

ذ يمثل إ المسح العقاري الإطار المرجعي الذي تبنى عليه منظومة الملكية العقارية ،يعد     
المرحلة الأساسية التي يتم من خلالها ضبط الوضعية المادية و القانونية للعقاري على أسس 
دقيقة وواضحة ولا يقتصر دوره على مجرد عملية تقنية لتحديد الحدود والمعالم ،بل يتجاوز لك 

يعزز  و ليؤدي وظيفة قانونية محورية تتمثل في تأسيس السجل العقاري بما يكرس مبدأ العلنية
 .1الثقة في المعاملات العقارية 

وفي هذا السياق، حرص المشرع على تنظيم عمليات المسح العقاري من خلال إسنادها     
إلى هيئات مختصة تتولى تنفيذها والإشراف عليها، وفق إجراءات محددة تهدف إلى ضمان 

اصة في خبحقوق الأفراد ، الدقة والشفافية وتفادي كل ما من شأنه إثارة النزاعات أو المساس
 .2ظل التعديلات التي مست المنظومة العقارية و تعزيز الرقمنة في تسيير السجل العقاري 

وتبرز أهمية هذه الهيئات في كونها تمارس صلاحيات ذات طابع إداري وتقني وقانوني في 
كما أكدت ا اتهآن واحد ،مما يجعل تدخلها مؤثرا بشكل مباشر في تحديد الحقوق العقارية وإثب

الاجتهادات القضائية الحديثة على أن نتائج المسح العقاري تعد مرجعا أساسيا في تحديد 
 .3الملكية العقارية ،ولا يمكن الطعن فيها إلا وفق الأطر القانونية المحدودة

الإحاطة بماهية المسح العقاري وتحديد الجهات المكلفة به يعد أمرا ضروريا لفهم  وعليه ،فإن
 الإطار العام الذي تنشأ في ظله منازعات المسح العقاري .

                                                           
،المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية ،العدد  8009نوفمبر  81المؤرخ في  52-09ـ القانون رقم  1

 ،المعدل و المتمم . 8009نوفمبر 81،الصادر بتاريخ  90
، المحدد لكيفيات إعداد مسح الأراضي 5981ديسمبر  80المؤرخ في  089-81ـ المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 5981ديسمبر  81، الصادر بتاريخ 30ية ،العدد العام، الجريدة الرسم
 5959، سنة95حكمة العليا، العدد ، مجلة الم 59/95/5980ـ المحكمة العليا الجزائرية ،قرار صادر بتاريخ  3

 ، الذي أكد على حجية نتائج المسح العقاري في إثبات الملكية .809ص
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في هذا المبحث إلى المطلب والأول المتعلق بمفهوم المسح  وعلى هذا الأساس ،سنتطرق    
 العقاري، ثم المطلب الثاني الخاص بالهيئات المكلفة بالمسح العقاري.

 المطلب الأول/ مفهوم المسح العقاري 

المسح العقاري من أهم الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري لإرساء تنظيم دقيق  يعد   
ل ودقيق مث يقوم على تحديد الوضعية المادية والقانونية للعقارات بشكل شاللملكية العقارية، حي

بما يضمن مطابقة الواقع الميداني مع الوضعية القانونية ،ولا يقتصر هذا الإجراء على الطابع 
التقني المتعلق بقياس الأراضي وتحديد حدودها ،بل يتجاوزه ليشكل نظاما قانونيا متكاملا 

 .1 علنية  وسجل العقاري و تثبيت الحقوق العينية العقارية بصورة رسمية يهدف إلى تأسيس ال

 وفي هذا الإطار يمكن تناول مفهوم المسح العقاري من خلال الفروع التالية:   

 الفرع الأول/ التعريف القانوني للمسح العقاري 

عرف المشرع الجزائري المسح العقاري من خلال  أولا/ التعريف التشريعي للمسح العقاري:    
بأنه عملية شاملة تهدف إلى تحديد العقارات من حيث الموقع و المساحة  39-32الأمر رقم 

 قصد إعداد السجل العقاري.و الحدود ،مع جرد الحقوق العينية المرتبطة بها، وذلك 

ليفصل هذا المفهوم من الناحية الإجرائية حيث  089-81كما جاء المرسوم التنفيذي رقم  
بين أن المسح يتم عبر مراحل تقنية و إدارية متتابعة تبدأ بالإعلان عنه و تنتهي بالمصادقة 

 .2على نتائجه و إيداعها لدى المحافظة العقارية
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احد و  يعة قانونية و تقنية في آنويفهم من هذا التنظيم أن المسح العقاري يعد إجراء ذا طب   
هدفه الأساسي هو تحويل المعطيات الميدانية إلى بيانات قانونية قابلة للاعتماد في اثبات 

 الملكية .

يرى الفقه القانوني أن المسح العقاري هو عملية فنية قانونية تهدف  ثانيا/ التعريف الفقهي:   
م كأساس جعية تستخدإلى جرد شاكل للعقارات وتحديد الحقوق المتعلقة بها ،مع إعداد وثائق مر 

هذا الاتجاه أن المسح العقاري يعد مرحلة انتقالية بين الواقع لنظام الشهر العقاري ،ويؤكد 
 ولها ط الملكية وتفادي التنازع حالمادي للعقار ووضعه القانوني الرسمي ،مما يجعله أداة لضب

أكدت المحكمة العليا الجزائرية في عدة قرارات حديثة أن وثائق  ثالثا/ التعريف القضائي:   
المسح العقاري تعد مرجعا أساسيا في إثبات الملكية ،وأن البيانات المستخرجة منه تتمتع بحجية 
قانونية قوية ،لا يمكن دحضها إلا وفق الطرق القضائية المقررة قانونا خاصة دعاوى التصحيح 

 .1أو الاعتراض 

 الثاني / الطبيعة القانونية للمسح العقاري الفرع    

يث تي تقوم بها الدولة حالإدارية ال ضمن الأعمال يصنف المسح العقاري أولا/ الطبيعة الإدارية: 
 شرف الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية ،وبمشاركة هيئات تقنية متخصصة .يتم تحت إ

المكلفة بالميدان ،وكيفيات إنجاز  الجهات بدقة 089-81وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 
 .2العمليات المساحية ،مما يعكس الطابع التنظيمي و الإداري لهذه العملية 

عن هذا الطابع أن المنازعات المتعلقة بالإجراءات الإدارية للمسح العقاري قد تندرج  ويترتب
 ةراءات تنظيميارات إدارية أو إجضمن اختصاص القضاء الإداري ،خاصة إذا تعلق الأمر بقر 
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ة رغم طابعه الإداري ،فإن للمسح العقاري آثارا قانوني ثانيا/ الطبيعة القانونية و الآثار المترتبة:    
 مباشرة ،إذ تعتبر نتائجه أساسا لإنشاء السجل العقاري، وبالتالي تثبيت الحقوق العينية العقارية

فبعد إتمام عملية المسح و اعتماد النتائج ،يتم تحويلها إلى وثائق رسمية تصبح مرجعا في 
 .1تحديد الملكية و نطاقها 

القضاء على أن وثائق المسح تشكل قرينة قوية على الملكية ،وأن الاعتراض وقد استقر    
كمة قرارات المح عليها لا يكون إلا عبر دعوى قضائية مؤسسة قانونيا ،وهو ما أكدت عليه

 .2العليا الجزائرية الحديثة 

 الفرع الثالث/ أهداف المسح العقاري وأهميته القانونية    

المسح العقاري إلى وضع حد لحالات الغموض والتداخل في يهدف أولا/ تحقيق الأمن العقاري: 
عيات الوضيضمن استقرار الملكيات العقارية، من خلال تحديد دقيق للحدود و الحقوق ،بما 

 القانونية.

من خلال التأكيد على ضرورة تنظيم الملكية  هذا التوجه 52-09وقد جسد القانون رقم  
 . 3العقارية وفق قواعد واضحة تمنع التنازع وتكرس الاستقرار القانوني

يمثل المسح العقاري المرحلة الأساسية لإنشاء السجل  ثانيا/ تأسيس السجل العقاري و تحديثه :   
 يات دقيقة ناتجة عن عمليات المسحالتجاري، حيث لا يمكن لهذا الأخير أن يقوم دون معط

كما شهد هذا المجال تطورا ملحوظا من خلال اعتماد الرقمنة في معالجة البيانات العقارية، 
يث الإدارة الحديثة لتحد ااستراتيجيتهوهو ما تعمل عليه المديرية العامة لأملاك الوطنية ضمن 

 . 4اريةالعق
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يساهم المسح العقاري في تقليص حجم المنازعات العقارية  ثالثا/ الحد من المنازعات العقارية:   
 من خلال توحيد المرجعية القانونية للعقار، وإزالة التناقض بين الوثائق والواقع الميداني ،وقد

أكدت المحكمة العليا أن المعطيات المستخرجة من المسح العقاري تعد عنصرا حاسما في 
 .1الفصل في النزاعات العقارية، لما تتمتع به من حجية قانونية 

تقنية ،بل هو نظام قانوني مجرد عملية يتبين من خلال ما سبق أن المسح العقاري ليس 
و ضبطها بدقة ،بما يضمن استقرار المعاملات العقارية متكامل يهدف إلى تنظيم الملكية 

 العقارية و الحد من النزاعات ،ويشكل بذلك أحد أهم ركائز النظام العقاري في الجزائر .

 المطلب الثاني/ الهيئات المكلفة بالمسح العقاري      

المسح العقاري عملية قانونية و تقنية ذات طابع مركب، تقوم على تدخل عدة هيئات يعد 
إدارية وفنية متخصصة ،تتكامل فيما بينها لضمان الوصول إلى تحديد دقيق للوضعية المادية 
والقانونية للعقار، وقد ارسى المشرع الجزائري هذا التنظيم من خلال نصوص قانونية و تنظيمية 

مرتبطة التكريس الأمن العقاري ،وضمان استقرار المعاملات والحد من المنازعات حديثة ،قصد 
 .2بالملكية العقارية

 وعليه ،يتم التطرق إلى الهيئات المكلفة بالمسح العقاري من خلال الفروع الآتية: 

 الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية و دورها التنظيمي و الرقابي الفرع الأول/ 

تعتبر الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية الهيئة  أولا/ الإشراف العام و تنظيم عمليات المسح العقاري:
مهمة تنظيم بالمركزية التي تتولى الإشراف العام على عمليات المسح العقاري، حيث تضطلع 

 هذه العمليات على المستوى الوطني.
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اطق المنلتدخل وتوزيع العمليات حسب ويات امن خلال وضع البرامج الزمنية وتحديد أول 
على أن هذه الإدارة تمارس دورا محوريا  089-81أكد المرسوم التنفيذي رقم  الجغرافية، وقد

ف الجهة المسؤولة عن التنسيق بين مختل باعتبارهافي ضمان السير الحسن لعملية المسح، 
 . 1المصالح المتدخلة 

ويفهم من ذلك أن دور هذه الإدارة لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد إلى وظيفة  
 الإجراءات القانونية و التقنية في جميع مراحلرقابية وإشرافية ،تهدف إلى التأكد من احترام 
 المسح ،بما يضمن موثوقية النتائج النهائية .

تولى هذه بعد انتهاء العمليات الميدانية ،ت قانونية: ثانيا/ متابعة النتائج وتحويلها إلى بيانات
الإدارة الإشراف على تجميع النتائج النهائية للمسح العقاري، ومراقبة مطابقتها للمعايير القانونية 
قبل تحويلها إلى معطيات رسمية قابلة للإدراج في السجل العقاري، وتعد هذه المرحلة حساسة 

طى التقني إلى الأثر القانوني ،بما يكرس حجية البيانات الناتجة لأنها تمثل الانتقال من المع
 . 2عن المسح 

 الفرع الثاني/ مصالح المسح العقاري و المحافظة العقارية .    

مصالح المسح العقاري )الخدمات التقنية تعد  كجهاز تقني ميداني: أولا/ مصالح المسح العقاري 
 للعملية ،حيث تتولى إنجاز الأعمال التقنية المتعلقة بقياسللمسح( الجهاز التنفيذي الميداني 

الأراضي ،وتحديد الحدود ،ورسم المخططات المساحية بدقة عالية، اعتمادا على وسائل هندسية 
 .3وتقنيات حديثة و تعتبر هذه المرحلة الأساس المادي الذي تبنى عليه باقي الإجراءات القانونية
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الوثائق التقنية ،مثل المخططات المساحية و البطاقات العقارية كما تسند إليها مهمة إعداد 
ثائق تعد و التي تظهر بدقة الوضعية الفعلية للعقار من حيث الموقع و المساحة والحدود، وهي 

 مرجعا أساسيا في مرحلة إنشاء السجل العقاري.

ي المحافظة استلام نتائج المسح العقار  تتولىثانيا/ المحافظة العقارية كحلقة قانونية حاسمة:     
بعد استكماله من طرف المصالح التقنية ،حيث تقوم بمراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير 

 القانونية والتنظيمية ،قبل المصادقة عليها وإدراجها في السجل العقاري.

ملية النهائية في عويترتب عن هذا الدور أن المحافظة العقارية تمثل المرحلة القانونية    
 المسح إذ تمنح للبيانات التقنية قوتها القانونية، وتجعلها قابلة للاحتجاج بها في مواجهة الغير.

 :وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية على أن   

البيانات المستخرجة من وثائق المسح العقاري و المودعة على مستوى المحافظة العقارية "  
قوية على الملكية، ولا يمكن تعديلها إلا وفق الإجراءات القانونية و القضائية تعد قرينة 

   .1" المقررة

    و اختصاصها الفرع الثالث/ اللجان الميدانية 

دانية اللجان الميتشكل  اللجان الميدانية ودور واختصاصها في المعاينة وتسوية الوضعيات: أولا/  
إحدى أهم الآليات الميدانية في عملية المسح العقاري، حيث يتم إنشاؤها على مستوى المناطق 
المعنية، وتضم ممثلين عن الإدارة ،و مهندسيين مساحين، وممثلين عن الجماعات المحلية 

يات طوتمكن وظيفتها الأساسية في معاينة العقارات على أرض الواقع، و التحقق من المع
 .2المقدمة ومطابقة الوضعية المادية مع الوثائق التقنية 
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هذه اللجان دراسة الاعتراضات التي يثيرها الملاك أو ذو الحقوق أثناء عملية كما تتولى     
المسح، خاصة ما يتعلق بالحدود أو التعارض في الملكية ،حيث تحاول تسويتها ميدانيا وفق 

 النزاعات في مراحلها الأولى . المتوفرة ،بما يحد منالمعطيات 

ر المسح العقاري في الجزائ نظام شهد حديثة لتطوير نظام المسح العقاري:ثانيا/ الرقمنة كآلية    
تطورا ملحوظا من خلال إدماج الرقمنة في تسيير العمليات العقارية ،حيث تعمل المديرية 

ية ة تهدف إلى رقمنة البيانات المساحالعامة للأملاك الوطنية على اعتماد أنظمة معلوماتية حديث
 وتحديث قواعد المعطيات العقارية. 

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين دقة المعلومات وتسريع معالجة الملفات وضمان سهولة الولوج 
 .1إلى البيانات العقارية، بما يعزز موثوقية السجل العقاري ويقلل من الأخطاء المادية والإدارية

العقاري يقوم على توزيع منظم للاختصاصات بين عدة هيئات تشمل الإدارة المسح يتضح أن 
ان ، إضافة إلى اللجالمكلفة بالأملاك الوطنية ومصالح المسح العقاري، والمحافظة العقارية

حيث يساهم كل منها في مرحلة محددة من العملية ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان  نية،الميدا
 .ضفاء الطابع القانوني عليهادقة المعطيات العقارية وإ

 المبحث الثاني/ إجراءات المسح وأنواع الترقيم العقاري   

المسح العقاري آلية قانونية منظمة تهدف إلى ضبط الملكية العقارية من خلال يجسد     
رف هذا ع إجراءات دقيقة تضمن تحديد الوضعية المادية و القانونية للعقار بشكل واضح ،وقد

النظام في السنوات الأخيرة توجها نحو التحديث ،خاصة من خلال إدماج الرقمنة في تسيير 
 المعطيات العقارية، بما يعزز دقتها و يساهم في تسريع الإجراءات .
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كما يعتبر الترقيم العقاري نتيجة مباشرة لعملية المسح حيث يمكن من تنظيم العقارات داخل     
 إضفاء طابع قانوني واضح عليها .السجل العقاري و 

وعليه، سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات المسح العقاري، ثم المطلب الثاني أنواع    
 الترقيم العقاري.

 المطلب الأول/إجراءات المسح العقاري   

إجراءات المسح العقاري الإطار التطبيقي الذي يترجم من خلاله التنظيم القانوني للملكية تعد    
العقارية إلى واقع عملي، حيث يقوم هذا النظام على مجموعة من المراحل المتتابعة التي تهدف 

 إلى تحديد الوضعية المادية والقانونية للعقار بدقة ووضوح .

أن المشرع الجزائري حرص على إضفاء منظم لهذه العملية لقانوني الاويفهم من الإطار    
طابع الشمول والدقة عليها ،من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية و تمكينهم من ممارسة 
حقهم في الإبلاغ ،الاعتراض ،واثبات الحقوق لما يضمن مشروعية النتائج النهائية و يعزز 

 .1حجيتها القانونية 

لبعد تجمع بين ا"  عملية مزدوجة الطابعوقد أستقر الفقه على أن المسح العقاري يمثل "   
التقني و البعد القانوني، إذ يهدف إلى تحقيق مطابقة دقيقة بين الواقع الميداني للعقار إلى 

 .2وضع قانوني مستقر داخل السجل العقاري ،بما يضمن الأمن القانوني للملكية 

معاصر لم يعد المسح العقاري يقتصر على الوسائل التقليدية ،بل أصبح يعتمد وفي السياق ال 
بشكل متزايد على الوسائل الرقمية و نظم المعلومات الجغرافية ،في إطار توجه الدولة نحو 
 عصرنة الإدارة العقارية وهو ما يعزز دقة البيانات وسرعة معالجتها ويقلل من الأخطاء الميدانية 

 راءات المسح العقاري بالمراحل التالية:وعليه تمر إج
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 الفرع الأول/ المرحلة التحضيرية للمسح العقاري  

تنطلق عملية المسح العقاري بقرار إداري يحدد الإقليم  أولا/ الإطار القانوني وبدء العملية:     
إعلام الملاك وأصحاب  المعني ويعلن عنه رسميا وفق الأشكال القانونية المعتمدة ،قصد

الحقوق العينية ويعد هذا الإعلان ضمانة أساسية لتكريس مبدأ العلنية و تمكين المعنيين من 
ويؤكد الفقه الإداري، خاصة عمار بوضياف أن الإعلان المسبق في  ر المسبقيالتحض

أ بدالجوهرية لاحترام حقوق الدفاع ومالعقاري يعد من الضمانات الإجراءات ذات الطابع 
 . 1الشفافية الإدارية

جمع  تمي في هذه المرحلة: ثانيا/ جمع المعطيات و التحضير التقني )بما فيه التحديث الرقمي(    
العقارية من مختلف المصادر الإدارية ،إلى جانب الوثائق المقدمة من الملاك مع المعطيات 

 إعداد الوسائل التقنية و البشرية اللازمة .

بشكل تدريجي في هذه المرحلة ،من خلال استعمال وفي الإطار الحديث، تم إدماج الرقمنة    
المعطيات  بتجميع يسمح وهو ما( ، SIG قواعد البيانات الرقمية و الخرائط الجغرافية الرقمية)

بشكل أكثر دقة وربطها مباشرة بالنظام المعلوماتي العقاري ،مما يرفع من دقة العمل و يقلل 
 .2من الأخطاء 

 الفرع الثاني/ المرحلة الميدانية )أعمال المسح و التحقيق العقاري(   

يث يتم حتعتبر هذه المرحلة جوهر عملية المسح العقاري ، أولا/ الأعمال التقنية للمسح العقاري:
الانتقال إلى الميدان للقيام بعمليات القياس و تحديد الحدود ورسم المخططات المساحية ،وتتم 
 هذه الأعمال بواسطة مصالح متخصصة تعتمد على تقنيات هندسية حديثة وأجهزة قياس دقيقة
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أن هذه المرحلة تمثل عملية تحويل الواقع  الأستاذ محمد الصغير بعلي،ويؤكد الفقه خاصة  
 .1المادي للعقار إلى بيانات تقنية قابلة للتقنين ،تمهيدا لإضفاء الطابع القانوني عليها 

 بالتوازي مع الأعمال التقنية ،يتم فتح ثانيا/التحقيق العقاري وإشراك الملاك وأصحاب الحقوق:    
الحقوق العينية ،قصد التصريح بحقوقهم  تحقيق عقاري يستدعى خلاله الملاك و أصحاب

 وتقديم الوثائق التي تثبتها .

كما يسمح لهم بإبداء الاعتراضات في حالة وجود نزاع حول الحدود أو الملكية ،وهو ما     
 يجسد مبدأ المواجهة في المجال العقاري .

ة جوهريا في عمليوقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية ،أن التحقيق العقاري يعد إجراء     
 .2المسح وأن الاخلال به أو عدم احترامه يمس بالحجية القانونية للنتائج النهائية 

تدعيم هذه المرحلة بآليات رقمية تسمح بتسجيل التصريحات  وفي السياق الحديث ،تم   
إلكترونيا وربطها مباشرة بالنظام المعلوماتي العقاري، مما يساهم في تقليل النزاعات وتسريع 

 المعالجة .

 الفرع الثالث/ مرحلة إيداع الوثائق و نشرها وفتح الاعتراضات     

انتهاء الأعمال الميدانية ،يتم إعداد الوثائق النهائية التي  بعد أولا/ إعداد الوثائق النهائية للمسح :
 ة به.و الحقوق المرتبطتعكس الوضعية القانونية والمادية للعقار من حيث الحدود و المساحة 

وتعد هذه الوثائق انتقالا من الواقع الميداني إلى وثيقة قانونية رسمية قابلة للاعتماد داخل   
 .3النظام العقاري 
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تودع الوثائق لدى الجهات المختصة و تنشر قانونيا  ثانيا/ الإيداع و النشر وفتح آجال الاعتراض:
 مع فتح آجال الاعتراض قصد تمكين المعنين من تصحيح الأخطاء أو منازعة النتائج .

ويعد هذا الإجراء ضمانة أساسية لاحترام حقوق الأطراف، ويجسد مبدأ المواجهة في المجال    
 .1ري العقا

وفي الإطار الحديث ،تم ادخال الرقمنة في هذه المرحلة عبر تمكين الاطلاع على البيانات   
 .2العقارية عبر منصات رقمية ،مما يعزز الشفافية و يقلل من الإجراءات الورقية 

 الفرع الرابع/ مرحلة المصادقة النهائية وآثارها القانونية 

اري يتم اعتماد النتائج النهائية للمسح العقالاعتراضات ، دراسة بعد أولا/ اعتماد النتائج النهائية:
لتصبح نهائية وملزمة قانونا ،وتعد هذه المرحلة النقطة الفاصلة بين المعطى التقني والحقيقة 

 .3القانونية المستقرة  

تحال النتائج إلى المحافظة العقارية قصد إدراجها ثانيا/ الإدراج في السجل العقاري و آثاره:     
 في السجل العقاري، مما يمنحها حجية قانونية في مواجهة الغير .

المحكمة العليا الجزائرية على أن نتائج المسح العقاري بعد المصادقة وقد استقر اجتهاد    
انونية المقررة لا وفق الطرق القالملكية ،ولا يمكن الطعن فيها إ لإثباتالنهائية تعد أساسا قانونيا 

 .4باعتبارها وثائق نهائية ذات حجية قوية 
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وفي السياق الحديث أصبح الإدراج العقاري يتجه نحو الرقمنة ،من خلال تحديث البيانات  
 العقارية ،بما يعزز الأمن العقاري ويحد من التنازع . ةعبر الأنظمة المعلوماتي

اري تمر بمراحل دقيقة و مترابطة تبدأ بالتحضير والاعلان ثم يتبين أن إجراءات المسح العق 
الأعمال الميدانية و التحقيق العقاري ،تليها مرحلة الإيداع و النشر وفتح الاعتراضات و تنتهي 
بالمصادقة النهائية و الإدراج في السجل العقاري، مع تطور واضح نحو الرقمنة بما يعزز دقة 

 انوني للعقار .المعطيات و يكرس الأمن الق

 المطلب الثاني/ أنواع الترقيم العقاري     

عد الترقيم العقاري في إطار المسح العقاري المرحلة القانونية النهائية التي تتوج بها عملية ي     
يتم من خلاله تثبيت الوضعية القانونية للعقار وإدماجه ضمن  المسح العام للأراضي ،حيث

السجل العقاري، بما يترتب عنه من آثار قانونية تمس استقرار الملكية العقارية وحماية الحقوق 
العينية ،غير أن هذه العملية رغم طابعها التقني و الإداري ،تعد من أبرز مصادر المنازعات 

ر إلى ما قد يعتريها من أخطاء مادية أو قانونية أثناء عمليات أمام القضاء الإداري ،بالنظ
 .1المسح أو بسبب الإخلال بالإجراءات الجوهرية 

 5993فيفري  53المؤرخ في  95-93ويستند تنظيم هذه العملية أساسا إلى القانون رقم      
المتضمن إجراءات المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، إضافة إلى النصوص 
التنظيمية التطبيقية ،والاجتهاد القضائي لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ،فضلا عن المؤلفات 

 .2الفقهية التي تناولت النظام العقاري في الجزائر 
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المتضمن إجراءات المسح العام للأراضي وتأسيس السجل  5993فيفري  53المؤرخ في  95-93القانون رقم  ـ 2
 .العقاري 
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لى في إطار منازعات المسح العقاري التطرق إري الترقيم العقاتقتضي دراسة أنواع  وعليه      
 : أهم صوره القانونية ،وذلك على النحو الآتي

 الفرع الأول/ الترقيم المؤقت في إطار المسح العقاري  

  الترقيم المؤقت من المراحل الأساسية التي تمر بيها عملية المسح العقاري ،بالنظر يعتبر   
إلى طابعه غير النهائي وارتباطه المباشر بمرحلة التحقيق الميداني و التقني، كما أن هذا النوع 
من الترقيم يثير إشكالات قانونية أمام القضاء الإداري، خاصة عندما يتم المساس بحقوق 

 .1الملكية أو الإخلال بالإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات المسح العقاري 

جسد الترقيم المؤقت رغبة المشرع في تحقيق التوازن بين ضرورة مواصلة عمليات كما ي    
ر القانونية غيالمسح العقاري من جهة و ضمان حماية حقوق الأفراد و عدم المساس بالمراكز 

 .2المستقرة من جهة أخرى 

 أولا/ مفهوم الترقيم المؤقت:    

بالترقيم المؤقت ذلك الإجراء الإداري الذي يتم أثناء عمليات المسح العقاري ،والذي تمنح بموجبه يقصد     
و الفصل أ للعقار وضعية قانونية غير نهائية إلى غاية استكمال التحقيقات المتعلقة بتحديد الملكية والحدود

 .3 في النزاعات القائمة بشأنه

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  39- 32أحكام الأمر رقم  ويستند هذا النوع من الترقيم إلى     
المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،حيث منح  10-31وتأسيس السجل العقاري ،وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

المشرع للإدارة صلاحية اللجوء إلى الترقيم المؤقت كلما تعذر تثبيت الوضعية القانونية للعقار بصورة نهائية 
 .4عملية المسح العقاري أثناء 

                                                           
  589،ص  5980دار هومة ،الجزائر ،،النظام القانوني للملكية العقارية في الجزائر ، ـ عبد القادر بن عيسى  1

 . 008، ص 5981محمد الصغير بعلي، القانون الإداري ، النشاط الإداري ،دار العلوم ،عنابة ،ـ  2

 .  582ـ عبد القادر بن عيسى ،المرجع السابق ،ص 3
 المتعلق بتأسيس السجل العقاري . 8031مارس  52المؤرخ في  10-31ـ المرسوم التنفيذي رقم  4
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ويهدف هذا النوع من الترقيم إلى ضمان السير العادي لعمليات المسح العقاري دون تعطيل ،خاصة في    
 .1الحالات التي تكون فيها الوضعية العقارية محل نزاع أو اعتراض 

ويظهر الترقيم المؤقت غالبا في الحالات التي تكون فيها الوثائق المقدمة غير كافية لإثبات الملكية ،أو     
عندما يكون العقار محل نزاع قضائي أو اعتراض إداري من طرف الغير ،الأمر الذي يقتضي إبقاء الوضعية 

 .2العقارية في إطار مؤقت إلى غاية تسوية النزاع بصورة نهائية 

 :خصائص الترقيم المؤقت و آثارهثانيا/     

يتميز الترقيم المؤقت بعدة خصائص قانونية أهمها أنه ذو طبيعة انتقالية وغير نهائية حيث    
يبقى قابلا للتعديل أو الإلغاء متى ظهرت معطيات جديدة أو تم الفصل في النزاعات المتعلقة 

 .3بالعقار 

للملكية، باعتبار أن الإدارة تحتفظ كما أن هذا النوع من الترقيم لا يرتب حجية مطلقة     
 . 4بإمكانية مراجعة الوضعية القانونية للعقار أثناء عملية التحقيق العقاري 

الاعتراف المؤقت  ويترتب عن الترقيم المؤقت مجموعة من الآثار القانونية ،أهمها     
 .5للعقار و تمكين الإدارة من مواصلة عمليات المسح العقاري دون تعطيلبالوضعية العقارية 

" الترقيم المؤقت لا يكتسب صاحبه وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراته أن      
 .6  حقا نهائيا في الملكية ،وإنما يبقى خاضعا لنتائج التحقيق العقاي النهائي "

 

                                                           
 . 581،ص  السابق ـ عبد القادر بن عيسى ،المرجع  1
 . 582،ص نفسهعبد القادر بن عيسى ،المرجع ـ  2

 . 510ـ رشيد خلوفي ، المرجع السابق ،ص  3
 ـ رشيد خلوفي ، المرجع نفسه . 4
 . 500، ص5955،سنة  83المفكر ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد ـ مجلة  5

 . 82/95/5980،قرار مؤرخ في  092131ـ مجلس الدولة الجزائري ،ملف رقم  6
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للترقيم يسمح للإدارة بمراجعة  الطابع المؤقت كما ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار أن " 
     .1" الوضعية القانونية للعقار متى ثبت وجود خطأ أو نزاع جدي بشأن الملكية

 الفرع الثاني/ الترقيم النهائي

الترقيم النهائي المرحلة الختامية لعملية المسح العقاري، باعتباره بالإجراء الذي يتم يمثل     
بموجبه تثبيت الوضعية القانونية للعقار بصورة نهائية، غير أن الآثار القانونية المهمة المترتبة 

قة يعنه ،خاصة فيما يتعلق باستقرار الملكية العقارية جعلت القضاء الإداري يخضعه لرقابة دق
 . 2للإجراءات القانونية و التنظيمية أثناء إصداره  الإدارةمن حيث مدى احترام 

كما يجسد الترقيم النهائي الهدف الأساسي لنظام الشهر العقاري القائم على مبدأ العلنية     
 القانونية للحقوق العينية العقارية وضمان استقرار المعاملات المرتبطة بالعقار.

 وأساسه القانوني: مفهوم الترقيم النهائيأولا/     

ما من جميع التحقيقات و الإجراءات المتعلقة بعملية المسح العقاري ،ب بعد الانتهاء يتم الترقيم النهائي  
 صلحة .لمافي ذلك التحديد الميداني و التحقيق العقاري ،ودراسة الاعتراضات والوثائق المقدمة من ذوي 

ن الترقيم تثبيت الوضعية القانونية للعقار بصورة نهائية، مع ادراجه ضمن السجل وترتب عن هذا النوع م  
 . 3العقاري وفق البيانات النهائية الناتجة عن عملية المسح العقاري 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس  39-32إلى أحكام الأمر رقم  ويستند الترقيم النهائي    
علق بتأسيس المت 8031مارس 52المؤرخ في  10-31إلى المرسوم التنفيذي رقم  السجل العقاري ،إضافة

 .4السجل العقاري 

 

                                                           
 . 88/90/5981، قرار مؤرخ في 881392ـ المحكمة العليا ،ملف رقم  1
 . 559ـ عبد القادر بن عيسى ،مرجع سابق ،ص  2
 . 11،ص  5950، سنة 98اسية ،جامعة الوادي ،العدد يـ مجلة العلوم القانونية و الس 3
 .10-31المرسوم التنفيذي رقم ـ  4
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 :ثانيا /آثار الترقيم النهائي 

عقاري حجية اكتساب القيد ال يترتب عن الترقيم النهائي عدة آثار قانونية بالغة الأهمية ،أهمها  
لى عقانونية في مواجهة الغير، بحيث تصبح البيانات الواردة في السجل العقاري قرينة قانونية 

 . 1صحة الملكية و الحقوق العينية المقيدة 

كما يؤدي هذا النوع من الترقيم إلى استقرار المعاملات العقارية و تعزيز الأمن القانوني     
من خلال ضبط الوضعية القانونية للعقار بصورة دقيقة  و نهائية ،و يترتب عنه أيضا الحد 

لقيد ا من النزاعات المرتبطة بإثبات الملكية العقارية ،بالنظر إلى الحجية القانونية التي يكتسبها
 . 2العقاري الناتج عن عملية الترقيم النهائي 

" الترقيم النهائي يعد من أقوى وسائل وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراته أن    
 . 3اثبات الملكية العقارية متى تم وفق الإجراءات القانونية المنظمة للمسح العقاري "

 الإلغائي  الفرع الثالث/ الترقيم التصحيحي أو  

يجسد الترقيم التصحيحي أو الالغائي مبدأ استمرارية رقابة الإدارة على نتائج المسح      
اكتشاف أخطاء مادية العقاري من خلال منحها سلطة تعديل أو إلغاء بعض الترقيمات عند 

ترقيم إلى هذا النوع من ال أو قانونية من شأنها التأثير على الوضعية الحقيقية للعقار ،ويهدف
 .4ضمان مطابقة البيانات العقارية للواقع القانوني و الميداني 

                                                           
 . 508ـ رشيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص  1
 . 550ـ عبد القادر بن عيسى ،المرجع السابق ، ص  2
 . 58/99/5955،قرار مؤرخ في  985213رقم  ـ مجلس الدولة الجزائري ،ملف 3
 . 502ـ رشيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص  4
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 لجوء إلى الترقيم التصحيحي أو الإلغائيلايتم  أولا/ مفهوم الترقيم التصحيحي أو الإلغائي:    
ور وثائق هعندما يتبين وجود خطأ في البيانات المساحية أو القانونية المتعلقة بالعقار أو عند ظ

 .1جديدة تثبت حقوقا لم يتم أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية الترقيم السابقة 

أو الإلغاء بسبب وجود أخطاء في تحديد أسماء المالكين أو الحدود كما قد يتم التصحيح     
 .2أو المساحات العقارية المثبتة أثناء عملية المسح العقاري 

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة السجل العقاري و تصحيح الأخطاء التي قد تؤثر     
 .3على استقرار الملكية العقارية أو تمس بحقوق الغير 

  ثانيا/خصائصه وآثاره القانونية:

ند وجود بكونه إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا ع الترقيم التصحيحي أو الإلغائييتميز     
أسباب جدية تبرر تعديل الوضعية العقارية المقيدة بالسجل العقاري ،كما أن ممارسة الإدارة 
لهذه السلطة تبقى مقيدة بضرورة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ و التحقيق وتمكين 

 .4وقهم القانونية ذوي المصلحة من ممارسة حق

وقد قضى مجلس الدولة الجزائري بـأن "كل تعديل أو إلغاء للترقيم العقاري دون احترام     
 . 5تجاوزا للسلطة و مساسا بمبدأ استقرار الملكية العقارية الإجراءات القانونية يعد 

 الفرع الرابع/ الترقيم الجماعي  

الجماعي من الوسائل التقنية و القانونية المعتمدة في إطار المسح العقاري يعتبر الترقيم     
 العام ،حيث يتم من خلاله ترقيم مجموعة من العقارات الواقعة داخل إقليم معين بصورة منظمة 

                                                           
 . 551عبد القادر بن عيسى ،مرجع سابق ،ص ـ  1

 ـ عبد القادر بن عيسى ،المرجع نفسه . 2
 . 098،ص  5958، سنة 80ـ مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد  3
 . 001ـ محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ، ص  4
 . 85/90/5959،قرار مؤرخ في  010129ـ مجلس الدولة الجزائري، ملف رقم  5
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ويهدف هذا النوع من الترقيم إلى تسهيل عمليات ضبط الملكية العقارية وانشاء قاعدة البيانات 
 .1تشمل جميع العقارات الواقعة داخل المنطقة محل المسح عقارية دقيقة 

  أولا/ مفهوم الترقيم الجماعي و أهدافه :    

بالترقيم الجماعي ذلك الترقيم الذي يتم بصورة شاملة داخل منطقة معينة أثناء عملية يقصد    
ترقم العقارات وفق مخطط مساحي موحد وبعد القيام بعمليات  المسح العقاري العام ،حيث
 .2التحديد و المعاينة الميدانية 

رية ،وضبط الملكيات العقاويهدف هذا النوع من الترقيم إلى تطهير الوضعية العقارية     
وانشاء سجل عقاري دقيق يسمح بتسهيل عمليات الحفظ العقاري واثبات الملكية ،كما يساهم 

م الجماعي في الحد من النزاعات المرتبطة بالعقار من خلال تحديد الحدود و المساحات الترقي
 . 3بصورة دقيقة أثناء عملية المسح العقاري 

 ثانيا/ خصائص الترقيم الجماعي:   

ي ذالجماعي بكونه يشمل عددا كبيرا من العقارات داخل منطقة معينة ،الأمر اليتميز الترقيم   
يمنحه طابعا تنظيميا شاملا يختلف عن باقي أنواع الترقيم العقاري ،كما يعتمد هذا النوع من 
الترقيم على نتائج التحقيق الميداني والمعاينات التقنية المنجزة من طرف مصالح المسح العقاري 

 . 4وهو ما يجعله مرتبطا بصورة وثيقة بالدقة التقنية للخرائط و الوثائق المساحية 

وقد أكدت بعض الاجتهادات القضائية الحديثة أن الأخطاء الناتجة عن عمليات الترقيم    
ماعي قد تؤدي إلى المساس بحقوق الملكية وهو ما يبرز إمكانية مراجعتها أو تصحيحها الج

 وفق الإجراءات القانونية المعمول بها .

                                                           
 . 551ـ عبد القادر بن عيسى ،مرجع سابق ،ص  1
 ،المرجع نفسه .عبد القادر بن عيسى ـ  2

 . 500ـ رشيد خلوفي ،المرجع السابق ،ص  3
 . 589،ص  5955،سنة 95السياسية ،جامعة خنشلة ،العدد ـ مجلة الحقوق والعلوم  4



 الإطار المفاهيمي للمنازعات المسح العقاري        الفصل الأول              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 
 

 الجزائري اعتمد نظاما متكاملافيتضح من خلال دراسة أنواع الترقيم العقاري أن المشرع     
يهدف إلى تنظيم الملكية العقارية وضبط الوضعية القانونية للعقارات في إطار عمليات المسح 
العقاري كما أن تنوع صور الترقيم العقاري يعكس حرص المشرع على التوفيق بين متطلبات 

 . 1 استقرار المعاملات العقارية وضرورة حماية الحقوق العينية للأفراد

الأمر ،غير أن التطبيق العملي لهذه الأنواع أظهر وجود العديد من الإشكالات القانونية    
الذي أدى إلى تدخل القضاء الجزائري لتكريس مجموعة من المبادئ القضائية المتعلقة بحماية 

 .2الملكية العقارية وضمان مشروعية القرارات المرتبطة بالترقيم العقاري 

                                                           
 . 509ـ عبد القادر بن عيسى ،المرجع السابق ،ص  1
 . 098ـ رشيد خلوفي، مرجع سابق، ص  2



 

 

 

 

  

 

 الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــالفصـــــــــــــــــ
 

 دور القضاء الإداري في تسوية منازعات        

  المسح العقـاري                            
 



 اريالعق الفصل الثاني              دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح
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 الفصل الثاني: دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح العقاري. 

المسح العقاري في التشريع الجزائري إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدها  يشكل    
ضبط الملكية العقارية وتحقيق الاستقرار في المعاملات المرتبطة  المشرع من أجل 

جل وتأسيس الس ،المادية والقانونية للعقارات وذلك من خلال تحديد الوضعية بالعقار،
صورة واضحة بالحقوق العينية العقارية  بتثبيت وشهردقيقة تسمح العقاري على أسس 

المتعلق بإعداد مسح  57-57وقد كرس المشرع هذا النظام بموجب الأمر رقم  وعلنية،
 .1الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

المعدل  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76-57إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم  
 .2المتضمن التوجيه العقاري  57-09والمتمم إضافة إلى أحكام القانون رقم 

 وهي النصوص التي شكلت الإطار القانوني المنظم لعمليات المسح العقاري الجزائري  

أفرز العديد من المنازعات القانونية ت المسح العقاري غير أن التطبيق العملي لعمليا      
أو المنازعات  النهائي، الترقيم سواء تعلق الأمر بالاعتراضات المرتبطة بالترقيم المؤقت أو

أو النزاعات الناتجة عن إدراج عقارات ضمن الأملاك  المتعلقة بتحديد الحدود والمساحات،
امرا القضاء الإداري  من تدخل  الأمر الذي جعل الوطنية أو إقصائها من عملية المسح،

ال الإدارية المرتبطة بأعمبالفصل في المنازعات حصرا الجهة المختصة باعتباره  محتوم 
لدور من اوتتجلى مظاهر هذا  الإدارة والهيئات المكلفة بالمسح العقاري و المحافظة العقارية،
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الإجراءات مختلف و  الإدارية،  راراتمشروعية القمذى خلال رقابة القاضي الإداري على 
 .1الجهات الإدارية المختصة بالمسح الصادرة عن 

اجتهادات مجلس الدولة  الذي كرس بموجب وقد لعب دور القضاء الإداري الجزائري،       
 .دورا بارزا في تكريس الحماية القضائية للملكية العقارية والمحاكم الإدارية

من خلال توضيح قواعد الاختصاص القضائي و تحديد كذلك  ويظهر هذا الدور القضائي 
ية ضافة إلى فر  رقابة قانونبالإ شروط قبول الدعاوى المتعلقة بمنازعات المسح العقاري،

تع بها التي تتم على أعمال الإدارة العقارية، بما يحقق التوازن بين امتيازات السلطة العامة 
 .2 من جهة اخرى  حماية حقوق الافراد و ضماناتالإدارة 

كما ساهم الفقه الجزائري الحديث في إثراء هذا المجال من خلال دراسة الطبيعة القانونية     
 .3لمنازعات المسح العقاري وبيان حدود سلطات الإدارة أثناء مباشرة إجراءات المسح 

اري دراسة العقوعليه، يقتضي البحث في دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح     
الاختصاص القضائي وشروط الدعوى الخاصة بهذه المنازعات ضمن المبحث الأول، ثم 
التطرق إلى سلطات القاضي الإداري في منازعات المسح العقاري ضمن المبحث الثاني بهدف 
إبراز مختلف الآليات القضائية المعتمدة لحماية الحقوق العقارية وضمان استقرار المعاملات 

 تبطة بالعقار .المر 
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 الدعوى رفع الاختصاص القضائي و شروط المبحث الأول/     

ي منازعات فمسألة جوهرية وى اتحديد الاختصاص القضائي و ضبط شروط قبول الدع يشكل 
بالنظر إلى الطبيعة القانونية الخاصة لهذه المنازعات وارتباطها بأعمال إدارية  المسح العقاري،

تمارسها الجهات المكلفة بالمسح العقاري والمحافظة العقارية ،فالمشرع الجزائري لم يكتف 
الجانب التقني فحسب ،وإنما أحاطها بجملة من القواعد  بتنظيم إجراءات المسح العقاري من

ائية التي تهدف إلى ضمان حماية الحقوق العقارية للأفراد و تحقيق الرقابة القانونية والاجر 
 .  1القضائية على أعمال الإدارة 

وتبرز أهمية الاختصاص القضائي في هذا المجال من خلا ل تحديد الجهة القضائية المختصة 
قائم بين لبالنظر في المنازعات الناشئة عن عمليات المسح العقاري، خاصة في ظل التداخل ا

المنازعات الإدارية و العقارية ،فبعض المنازعات تتعلق بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة 
عن مصالح المسح أو المحافظ العقاري ،وهو ما يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري عن 

 .2طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض 

ق العيني العقاري فتؤول إلى القضاء في حين قد تثار منازعات أخرى تتعلق بأصل الح   
العادي بحسب طبيعة النزاع ومحل الحماية القضائية المطلوبة ،كما أن مباشرة الدعوى المتعلقة 
بمنازعات المسح العقاري تقتضي توفر مجموعة من الشروط القانونية و الإجرائية التي نص 

 لق بشرطي الصفة والمصلحة واحترامعليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،لاسيما ما تع
 .3القانونية لرفع الدعوى الآجال 
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وتكتسي هذه الشروط أهمية بالغة باعتبارها من النظام العام الإجرائي الذي يترتب على    
ما أكدته اجتهادات مجلس الدولة في العديد من  تخلفه التصريح بعدم قبول الدعوى ،وهو

 .1القرارات المتعلقة بالمنازعات العقارية ذات الطابع الإداري 

إلى جانب ذلك ،فإن خصوصية منازعات المسح العقاري فرضت وجود بعض القواعد     
كذا و يتعلق بآجال الطعن في نتائج المسح و الترقيم العقاري، ما  الإجرائية المميزة ،خاصة

طرق التظلم الإداري المسبق في بعض الحالات ،الأمر الذي يعكس حرص المشرع على 
 .2تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات العقارية وضمان حق التقاضي للأفراد 

وعليه ،سيتم التطرق في هذا المبحث إلى اختصاص القضاء الإداري في منازعات المسح    
من خلال دراسة دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ،ثم دراسة العقاري ضمن المطلب الأول، 

شروط قبول الدعوى الخاصة بمنازعات المسح العقاري ضمن المطلب الثاني، من خلال بيان 
 شروط الصفة و المصلحة و الآجال القانونية الخاصة بهذه الدعاوى 

 القضاء الإداري  اختصاصالمطلب الأول/   

كرس المشرع الجزائري اختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات المرتبطة    
بالمسح العقاري بالنظر إلى الطبيعة الإدارية للأعمال والإجراءات الصادرة عن الجهات الصادرة 
عن الجهات المكلفة بمسح الأراضي و المحافظة العقارية ،باعتبارها هيئات تمارس امتيازات 

 . 3امة في إطار تطبيق التشريع العقاري السلطة الع
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فعمليات المسح العقاري لا تقتصر على الجانب التقني المتعلق بتحديد العقارات وضبط    
حدودها، بل يترتب عنها إنشاء مراكز قانونية تمس بصورة مباشرة بحق الملكية والحقوق العينية 

لإداري ضمانا لاحترام مبدأ المشروعية العقارية ،الأمر الذي يفر  إخضاعها لرقابة القضاء ا
 .1وحماية لحقوق الأفراد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  57-57و قد عزز المشرع هذا التوجه من خلال الأمر رقم    
 ،اللذين 80-80العام وتأسيس السجل العقاري، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

منحا للأفراد حق الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسح العقاري والمطالبة بالتعويض 
 عن الأضرار الناتجة عنها .

كما لعب مجلس الدولة دورا محوريا في تكريس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العقارية    
مصالح المسح العقاري من خلال اجتهادات قضائية أكدت خضوع القرارات الصادرة عن 

 .2والمحافظ العقاري لرقابة المشروعية متى ترتب عنها مساس بالمراكز القانونية للأفراد

وعليه ،يتجسد اختصاص القضاء الإداري في منازعات المسح العقاري أساسا من خلال     
ض تعوي،ودعوى الدعوى الإلغاء باعتبارها وسيلة لإعدام القرارات الإدارية غير المشروعة 

 باعتبارها آلية لجبر الأضرار الناتجة عن النشاط الإداري العقاري .
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 الفرع الأول/ دعوى الإلغاء في منازعات المسح العقاري   

من أهم الدعاوى القضائية التي تمكن الأفراد من مواجهة القرارات تعد دعوى الإلغاء      
الإدارية غير المشروعة الصادرة عن الجهات المكلفة بالمسح العقاري ،باعتبارها الدعوى التي 

 .1تستهدف حماية مبدأ المشروعية وإخضاع الإدارة لأحكام القانون 

ة نظر إلى خطورة الآثار القانونية المترتبوتظهر أهمية هذه الدعوى في المجال العقاري بال    
عن عمليات الترقيم و التحقيق العقاري، والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوق الملكية أو تغيير 

 الوضعية القانونية للعقار .

شر افالإدارة أثناء مباشرتها لإجراءات المسح العقاري لا تمارس مجرد نشاط تقني ،وإنما تب     
 هو ما يبرر،و صدر في شكل قرارات نهائية تؤثر في المراكز القانونية للأفراد أعمالا إدارية ت

إخضاعها لرقابة القضاء الإداري ضمانا لاحترام القانون و منعا لأي تعسف قد يطال الحقوق 
 . 2العينية العقارية للأشخاص 

 أولا/ الأساس القانوني لدعوى الإلغاء :    

اري اختصاص القضاء الإديقوم   خضوع الإدارة للقانون ،أين تستند دعوى الإلغاء إلى مبدأ   
في دعوى الإلغاء على أساس الطعن في القرارات الإدارية النهائية المشوبة بعيب من عيوب 

بمخالفة القانون أو عيب الاختصاص أو الشكل أو الانحراف في عدم المشروعية ،سواء الأمر 
 .3استعمال السلطة 

العقاري ،تنصب الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن مصالح وفي منازعات المسح  
شمل ثار قانونية تمس بحقوق الأفراد، ويالمسح العقاري أو المحافظ العقاري متى كانت منتجة لآ
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ذلك القرارات المتعلقة بالترقيم العقاري ،والتحقيقات العقارية و رفض تصحيح الأخطاء الواردة 
 القرارات المرتبطة بالاشهار العقاري . في وثائق المسح وكذا 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اختصاص المحاكم  799وقد أكدت المادة       
الإدارية بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية 

بالمسح  التحقيقات الميدانية الخاصةوهو ما ينطبق على القرارات المتعلقة بالترقيم العقاري و 
 .1العقاري 

 دعوى الإلغاء في منازعات المسح العقاري: نطاقثانيا/      

دعوى الإلغاء في مجال المسح العقاري ،حيث قد تتعلق بالطعن في قرارات تتعدد صور     
أو الاعترا  على نتائج التحقيق العقاري ،أو القرارات الصادرة  الترقيم المؤقت أو النهائي،

 . 2تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق المسح العقاري  برفض

كما قد تثار الدعوى ضد قرارات المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإشهار العقاري أو     
 توافر الشروط القانونية لذلك .الامتناع عن تعديل البيانات العقارية رغم 

حقيق تعلقة بالإشهار أو التالإدارة للإجراءات الجوهرية الم كما قد تنشأ المنازعة بسبب مخالفة
 العقاري أو حقوق الاعترا  و الطعن .

وفي هذا الاطار ،يمارس القاضي الإداري رقابة دقيقة على مدى احترام الإدارة للإجراءات     
يمية المتعلقة بالمسح العقاري، خاصة ما تعلق بحقوق الإشهار والتحقيق القانونية والتنظ

والاعترا  ،باعتبار أن أي إخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى المساس بحقوق الملكية 
  . 3العقارية 
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وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة على اعتبار القرارات المتعلقة بالترقيم العقاري من القرارات     
الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء متى ترتب عنها تأثير مباشر على المراكز القانونية للأفراد ،وهو 

 . 1 ةما يعكس الدور المحوري لدعوى الإلغاء في تكريس الحماية القضائية للحقوق العقاري

لغاء القرار الإداري زواله بأثر رجعي ،بما يؤدي إلى إزالة كافة الآثار ويترتب عن الحكم بإ
مانة ضالقانونية المترتبة عنه وكأن القرار لم يكن موجودا أصلا، كما يشكل الحكم بالإلغاء 
باشرة مقانونية فعالة لحماية الملكية العقارية و منع الإدارة من تجاوز حدود سلطتها أثناء 

 .    2عمليات المسح و الترقيم العقاري 

 سبلإلغاء القرار غير المشروع فح الإلغاء لا تقتصر على كونها وسيلةعملية ومن ثم، فإن    
وإنما تمثل آلية قانونية أساسية لفر  مبدأ المشروعية وتكريس الرقابة القضائية على أعمال 

   الإدارة العقارية .  

 الفرع الثاني /دعوى التعويض في منازعات المسح العقاري     

تشكل دعوى التعويض إحدى أهم الآليات القضائية التي كرسها القضاء الإداري لحماية      
ن الإدارة أ الحقوق العقارية للأفراد في مواجهة الأخطاء المرتبطة بعمليات المسح العقاري ،ذلك

تب عنه تمارس نشاطا إداريا قد يتر أثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق والترقيم و تحديد الحدود 
 .3 المساس بالمراكز القانونية للأشخاص أو الإضرار بحقوقهم العينية العقارية

ضرر تومن هذا المنطلق فإن مسؤولية الإدارة العقارية تقوم كلما ثبت أن الضرر اللاحق بالم    
كان نتيجة مباشرة لخطأ صادر عن مصالح المسح العقاري أو المحافظة العقارية أثناء أداء 

 مها القانونية .مها

                                                           
، سنة 67،مجلة مجلس الدولة ،العدد  67/96/5956، بتاريخ 660757ـ قرار مجلس الدولة ،ملف رقم  1

 . 06، ص 5955
 . 570ـ محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق، ص  2
 . 676، المرجع السابق ،ص عبيدةعبد الحفيظ بن ـ  3



 اريالعق الفصل الثاني              دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

 وتندرج دعوى التعويض ضمن دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي الإداري     
بحث  تد إلىبسلطات واسعة ،لا تقتصر على مجرد مراقبة مشروعية القرار الإداري ،وإنما تم
 .1قيام المسؤولية الإدارية وتقدير الضرر و الحكم بالتعويض المناسب لجبره 

فيعكس هذا النوع من الدعاوى اتساع نطاق الحماية القضائية التي يوفرها القضاء الإداري      
في ظل تزايد المنازعات الناتجة عن الأخطاء التقنية والقانونية  في المجال العقاري ،خاصة

 المرتبطة بعمليات المسح العقاري .

 أولا/ أساس المسؤولية الإدارية في منازعات المسح العقاري :   

في مجال المسح العقاري أساسا على الخطأ المرفقي الناتج عن المسؤولية الإدارية تقوم        
مة للمسح ز قواعد القانونية و التنظيمية الملالعام العقاري أو مخالفة الإدارة للسوء سير المرفق 

 .2 العقاري 

بينها تسجيل بيانات عقارية غير مطابقة  فيتحقق الخطأ الإداري في حالات متعددة ،من    
للحقيقة ،أو ارتكاب أخطاء أثناء تحديد الحدود والمساحات ،أو إقصاء أحد أصحاب الحقوق 

 من إجراءات التحقيق العقاري .

كما قد تقوم مسؤولية الإدارة بسبب التأخر غير المبرر في تسوية الوضعية العقارية للعقار أو 
لتزامات القانونية المتعلقة بالإشهار و التعديل العقاري، متى ترتب عن الامتناع عن تنفيذ الا

 .  3ذلك ضرر مباشر للأفراد 
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 ثانيا/ نطاق التعويض في منازعات المسح العقاري:    

التعويض في منازعات المسح العقاري مختلف الأضرار المادية والمعنوية التي يشمل       
الضرر فتصيب المتضرر نتيجة الخطأ الإداري المرتبط بعمليات المسح أو الترقيم العقاري ،

المادي قد يتمثل في فقدان حق الملكية أو حرمان المالك من استغلال عقاره بسبب أخطاء في 
 .1راج العقار ضمن أملاك الدولة دون أساس قانوني الترقيم العقاري أو إد

كما قد ينشأ الضرر عن الأخطاء التقنية المرتبطة بتحديد الحدود و المساحات ،والتي      
 إلى المساس بالوضعية القانونية للعقار .تؤدي 

عريضه ت بالاستقرار القانوني للمتضرر أو أما الضرر المعنوي ،فيظهر من خلال المساس    
لمنازعات قضائية طويلة نتيجة الأخطاء المرتكبة أثناء عمليات المسح العقاري، ويخضع تقدير 
التعويض للسلطة التقديرية للقاضي الإداري الذي يحدد قيمة التعويض بحسب جسامة الضرر 

 .2و مدى تأثيره على المركز القانوني للمتضرر 

 ثالثا/سلطة القاضي الإداري في دعاوى التعويض العقاري:   

القاضي الإداري في دعاوى التعويض بسلطات واسعة باعتباره قاضي كامل ،حيث يتمتع      
ناسب و الحكم بالتعويض الم الإداريةيملك سلطة تقدير الخطأ الإداري و تحديد مدى المسؤولية 

 .3لجبر الضرر 
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وقد كرس القضاء الإداري الجزائري مبدأ التعويض الكامل للضرر الناتج عن النشاط     
الإداري غير المشروع ،معتبرا أن حماية الملكية العقارية لا تتحقق بمجرد إلغاء القرار الإداري 

إزالة الآثار الضارة المترتبة عنه و تعويض المتضرر غير المشروع ،وإنما تقتضي أيضا 
 .1ادلا تعويضا ع

 ومن ثم، تشكل دعوى التعويض وسيلة قانونية مكملة لدعوى الإلغاء ،بما يسمح بتحقيق     

حماية قضائية فعالة للحقوق العقارية و ضمان خضوع الإدارة العقارية لمبدا المشروعية أثناء  
ري في الوقت ذاته حرص القضاء الإدا ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالمسح العقاري ،وتؤكد

 على تحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة وحماية حقوق الأفراد في المجال العقاري .

 المطلب الثاني/ شروط قبول دعوى منازعات المسح     

إدارية مرتبطة بأعمال الجهات دعاوى منازعات المسح العقاري ،باعتبارها منازعات  تخضع   
المكلفة بالمسح العقاري و المحافظة العقارية ،إلى مجموعة من الشروط القانونية والاجرائية 

 . 2التي يتعين توفرها حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء الإداري 

اعتبارها بة ون الإجراءات المدنية والإداريوقد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط بموجب قان    
قواعد إجرائية أساسية تهدف إلى ضمان جدية الدعوى و تحقيق الاستقرار القانوني في 

 .3المعاملات العقارية 
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وتكتسي شروط قبول الدعوى في منازعات المسح العقاري أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها    
ن عمليات المسح والترقيم من آثار قانونية تمس بالمراكز بحق الملكية العقارية وما يترتب ع

العقارية للأفراد ،لذلك فإن القاضي الإداري يلتزم قبل الفصل في موضوع النزاع بالتحقق من 
توفر الشروط الشكلية و الإجرائية لقبول الدعوى ،وعلى رأسها الصفة ،المصلحة و احترام 

 . 1الآجال القانونية للطعن 

لا يجوز لأي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه: " 66ت المادة وقد نص    
 .2 شخص التقاضي مالم تكن له صفة ،وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"

يها ف من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى الإدارية ،بماوهو ما يجعل الصفة و المصلحة    
من القانون نفسه على أن دعاوى  750دعاوى منازعات المسح العقاري، كما نصت المادة 

 .3الإلغاء ترفع خلال أجل أربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر أو العلم اليقيني بالقرار الإداري 

 لعقاري.ا وهو ما يطبق على الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية المتعلقة بالترقيم و التحقيق

وقد ساهم القضاء الإداري الجزائري ،من خلال اجتهادات مجلس الدولة، في توضيح شروط  
،خاصة فيما يتعلق بتحديد صاحب الصفة في الطعن ومدى قيام قبول دعاوى المسح العقاري 

 . 4المصلحة القانونية و كذا كيفية احتساب الآجال القانونية للطعن القضائي

 متزايدا لهذه المسائل بالنظر إلى خصوصية المنازعات الجزائري الحديث اهتماماكما أولى الفقه 
 العقارية ذات الطابع الإداري .

                                                           
 . 596ـ محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ،ص  1
 . السابق ،المرجع  80-80،من القانون رقم  31ـالمادة  2
 . السابق ،المرجع  80-80من القانون رقم  ،020ـ المادة  3
،سنة  23، مجلة مجلس الدولة ،العدد 32/32/2821،بتاريخ 310822ـ قرار مجلس الدولة، ملف رقم  4

 .323،ص2828



 اريالعق الفصل الثاني              دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى دراسة شرط الصفة ضمن الفرع الأول، و شرط المصلحة   
نازعات م ضمن الفرع الثاني ،وأخيرا التطرق إلى المواعيد و الآجال القانونية الخاصة بدعاوى 

  المسح العقاري ضمن الفرع الثالث . 

 الفرع الأول/شرط الصفة في منازعات المسح العقاري     

الصفة من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى في منازعات المسح العقاري، إذ لا يكفي تعد      
يجب أن يكون رافع الدعوى أو المدعى عليه  الادعاء بوجود حق على العقار محل النزاع ،بل

 ،وذلك حماية لاستقرارمرتبطا بالمركز القانوني محل الخصومة ارتباطا مباشرا و مشروعا 
 .1المعاملات العقارية وضمانا لحجية السجل العقاري بعد إتمام عمليات المسح و الترقيم النهائي

د العامة لقبول الدعوى القضائية ،لاسيما وقد نظم المشرع الجزائري هذا الشرط ضمن القواع  
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تشترط توافر الصفة والمصلحة  66بموجب المادة 
 . 2لقبول الدعوى 

و يكتسي شرط الصفة في منازعات المسح العقاري خصوصية واضحة ،بالنظر إلى       
ت ،والتي لا تقتصر على النزاع حول أصل الحق الطبيعة القانونية و التقنية لهذه المنازعا

الترقيم و  تقنية المتعلقة بالمسحالعيني العقاري وإنما تمتد إلى الطعن في الإجراءات الإدارية و ال
 .3العقاري 

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق .  57-58ـ الأمر رقم  1
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2880فيفري  28المؤرخ في  80-80القانون رقم  ،من 31ـ المادة  2

 . 2880،سنة  23الإدارية ،الجريدة الرسمية العدد و
، 0،العدد 00ـ حسين كوسة، المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري ،مجلة البحث القانوني ،المجلد  2

 .002ص 0800جامعة بجاية ،
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 أولا/مفهوم الصفة في منازعات المسح العقاري: 

بالصفة أن يكون الشخص هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل الحماية  يقصد   
 .1القضائية ،أو من ينوب عنه قانونا ،بحيث تكون له علاقة مباشرة بالعقار محل النزاع 

علق الأمر ت وعليه لا تقبل الدعوى ممن لا تربطه بالعقار أية علاقة قانونية ثابتة ،سواء   
 بالملكية أو الحيازة أو الحقوق العينية المتفرغة عنها .

 وتظهر الصفة في منازعات المسح العقاري من خلال عدة صور أبرزها:  

  .صفة المالك المقيد بالسجل العقاري 
 . صفة الحائز المستوفي للشروط القانونية 
 . صفة الوارث أو الخلف العام 
 . صفة الشريك على الشيوع 
  2صفة المحافظ العقاري أو الإدارة عند منازعة أعمال الترقيم و المسح. 

وقد أكد القضاء الجزائري أن الصفة تستمد أساسا من الوثائق الرسمية والسندات المشهرة، باعتبار أن نظام 
 .3الشهر العقاري في الجزائر يقوم على مبدأ القوة الثبوتية للترقيم العقاري و الدفتر العقاري 

 ثانيا/شروط تحقق الصفة في منازعات المسح العقاري: 

يشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعى هو صاحب أن تكون الصفة شخصية و مباشرة:  -6
الحق المعتدى عليه أو من يمثله قانونا، فلا يجوز لشخص أجنبي عن العلاقة القانونية 

 .4أن يباشر الدعوى العقارية 

                                                           
مة ،الجزائر ،الطبعة الرابعة زيز سعد ،المنازعات العقارية في النظام القضائي الجزائري ،دار هوـ عبد الع 1

 .00،ص 2830
لية الحقوق ـ أحمد بن شنان ،النظام القانوني للمسح العقاري في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،ك 2

 . 373ص 2822، 3جامعة الجزائر 
 ،مجلة المحكمة العليا ، 37/83/2823، بتاريخ 332211الغرفة العقارية، ملف رقم ـ قرار المحكمة العليا،  3

 .55،ص2822،سنة 2العدد 
 .  80،ص2823ـ عبد الرحمان خلفي ،الإجراءات المدنية والإدارية ،دار الهدى الجزائر، الطبعة السادسة،  4
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النهائي و الاعترا  على نتائج المسح أو الطعن في الترقيم المؤقت ذلك خصوصا في دعاوى ويظهر     
 حيث لا تقبل الدعوى إلا ممن مسه الإجراء أو القرار الصادر عن مصالح المسح أو المحافظة العقارية .

كما استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن مجرد الادعاءات المجردة أو الحيازة غير مدعمة بوثائق قانونية 
 . 1لا تكفي وحدها لإثبات الصفة في مواجهة البيانات الناتجة عن عملية المسح العقاري 

 الصفة قائمة منذ رفع الدعوى  أن تكون  يشترطأن تكون الصفة قائمة وقت رفع الدعوى :  -5
إلى غاية الفصل فيها، فإذا زالت الصفة أثناء سير الخصومة كحالة انتقال الملكية إلى 
شخص آخر، فإن ذلك يستوجب إدخال الخلف الخاص في الدعوى باعتباره صاحب 

 .2الصفة الجديدة 
هذا الشرط خاصة في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري أو  وتبرز أهمية

الاعترا  على الترقيم النهائي ،نظرا لما يترتب عن هذه الأحكام من آثار قانونية تمس 
 استقرار الملكية العقارية .

لا يكفي الادعاء بوجود حق العقار ،بل يجب  أن تستند الصفة إلى مركز قانوني مشروع: -6
هذا الادعاء إلى مركز قانوني مشروع ومعترف به قانونا ،كالعقود الرسمية  يستندأن 

 .3المشهرة أو الأحكام القضائية النهائية أو الوثائق المثبتة للحيازة القانونية

أدى انتشار العقود العرفية وعدم استكمال بعض عمليات التطهير العقاري إلى اثارة وقد 
ثبات الصفة ،الأمر الذي دفع القضاء الجزائري إلى التشدد العديد من المنازعات المتعلقة بإ

نسبيا في الرقابة على السندات المقدمة أمام الجهات القضائية حماية لاستقرار المعاملات 
 .4العقارية 

                                                           
ـ نوال مهيدي، "حجية الحيازة والقوة الثبوتية للدفتر العقاري في الأراضي الممسوحة "،مجلة القانون والمجتمع المجلد  1

 . 679،ص 5957 6،العدد 66

 .233،ص2830ـ محمد حسنين ،الوجيز في الشهر العقاري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الخامسة  2
،العدد 87نازعات المتعلقة بالتحقيق العقاري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ،المجلد ـ جميلة جبار ،الم 3

 . 780،ص 2835، 3
ي اري" ،مجلة الاجتهاد القضائـ صونية بن طيبة، "التوثيق العقاري المترتب عن إشكالات عملتي المسح و التحقيق العق 4

 .  886،ص  2823جامعة بسكرة العدد الخاص ،
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  ثالثا/ تطبيقات الصفة في بعض منازعات المسح:  

 نيايدعى حقا عييثبت حق الاعترا  لكل شخص الصفة في دعوى الاعتراض على الترقيم:  -1
و بذلك فسواء كان مالكا أو وارثا أو صاحب حق انتفاع على العقار محل الترقيم المؤقت ،

 . 1أو ارتفاق ،بشرط إثبات هذا الحق بمستندات جدية 
لا تقبل دعوى إلغاء الدفتر العقاري إلا من له صفة  الصفة في دعوى إلغاء الدفتر العقاري : -2

ر العقاري الترقيم النهائي ،نظرا للقوة الثبوتية التي يتمتع بها الدفتمباشرة وثابتة تمسها عملية 
 .2في التشريع الجزائري 

المتعلق بمعاينة حق الملكية  95-95خول القانون رقم  الصفة في منازعات التحقيق العقاري: -3
العقارية للأشخاص الذين يدعون حقوقا على العقار محل التحقيق إمكانية الاعترا  
 .3والطعن في النتائج ،غير أن ذلك يبقى مرهونا بإثبات الصفة والمصلحة القانونية المباشرة

 المصلحة في تسوية منازعات المسح العقاري الفرع الثاني/
تعد المصلحة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى القضائية في منازعات المسح العقاري     

إذ لا يكفي توافر الصفة وحدها لتحريك الخصومة القضائية، وإنما يجب أن يكون للمدعى نفع 
 .4قانوني مشروع من وراء اللجوء إلى القضاء 

ه العقاري بالنظر إلى ارتباط هذ ويكتسي شرط المصلحة أهمية خاصة في منازعات المسح   
المنازعات باستقرار الملكية العقارية وحجية السجل العقاري، الأمر الذي يفر  على القضاء 

 التحقق من وجود مصلحة حقيقية وجدية قبل الفصل في موضوع النزاع .
ة من قانون الإجراءات المدني 13وقد كرس المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب المادة     

 والإدارية التي نصت على أنه:

                                                           
 ،المرجع السابق . 61-56من المرسوم التنفيذي رقم  38ـ المادة  1
ـ محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون العقاري الجزائري ،دار الهدى ،الجزائر ،الطبعة الرابعة  2

 . 351،ص2828
تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم  ،المتضمن 2885فيفري  25المؤرخ في  82-85ـ القانون رقم  3

 . 2885،سنة 38سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ،الجريدة الرسمية ،العدد 
 . 63ـ عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق ، ص 4



 اريالعق الفصل الثاني              دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 
 وهو ما يدل أن المصلحة تعد شرطا مستقلا عن الصفة ،رغم الترابط العملي بينهما،القانون" 

 .1 في المجال العقاري 
تعلق لا تبرز أهمية المصلحة في منازعات المسح العقاري من خلال كون هذه المنازعات وت   

فقط بإثبات حق الملكية ،بل قد ترتبط بالطعن في إجراءات الترقيم العقاري أو الاعترا  على 
نتائج المسح أو المنازعة في أعمال المحافظ العقاري ،وهي مسائل تمس المراكز القانونية 

 .  2رة مباشرة للأشخاص بصو 
 أولا/مفهوم المصلحة في منازعات المسح العقاري:   

ي حماية حق ف يقصد بالمصلحة المنفعة القانونية التي يجنيها المدعى من رفع الدعوى ،سواء 
قائم أو دفع ضرر محقق أو تفادي ضرر محتمل ،وعليه فإن المصلحة في منازعات المسح 
العقاري تقوم كلما كان الحكم القضائي المنتظر من شأنه التأثير في المركز القانوني للمدعى 

 .3بالنسبة للعقار محل النزاع 
 ،من بينها: وتظهر المصلحة في هذا النوع من المنازعات في عدة صور  

 . المطالبة بإثبات الملكية أو تثبيتها 
 . الاعترا  على الترقيم المؤقت أو النهائي 
 . طلب إلغاء الدفتر العقاري 
 .الطعن في القرارات الخاصة بالمحافظ العقاري 
  4حماية الحقوق العينية الأصلية أو التبعية  . 

                                                           
 ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 80-80ـ المادة من القانون رقم  1
،جامعة  3،العدد 32"المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري " مجلة البحث القانوني ،المجلد ـ حسين كوسة ، 2

 .228،ص2823بجاية 
، 3ـ سليمان مرقس، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الكتب الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر  3

 .361،ص2828
 . 361 ـ أحمد بن شنان ،المرجع السابق ،ص 4
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أو قانونية ،إلا أن القضاء الجزائري كما أن المصلحة في المنازعات العقارية قد تكون مادية 
يشترط أن تكون مشروعة و محمية قانونا، فلا تقبل الدعوى إذا كان الغر  منها مجرد الكيد 

 . 1أو تعطيل إجراءات المسح العقاري 

 ثانيا/تطبيقات المصلحة في بعض منازعات المسح العقاي:

تثبت المصلحة لكل شخص يدعى أن  المصلحة في دعاوى الاعتراض على نتائج المسح: -6
عملية المسح أضرت بحقوقه العقارية أو مست بمركزه القانوني ،كإغفال إدراج اسمه 

 .2ضمن المالكين أو تسجيل العقار باسم الغير 

 تتجسد أهمية المصلحة هنا في حماية الحقوق العينية قبل تثبيت الترقيم النهائي ،نظراو 
 لما يتمتع به الدفتر العقاري من حجية قوية في إعداده .

تتحقق المصلحة في هذه الدعوى عندما يؤدي المصلحة في دعوى إلغاء الدفتر العقاري:  -5
الترقيم النهائي إلى المساس بحق ثابت للمدعى ،سواء تعلق الأمر بالملكية أو بحق 

تر قيا، لأن دعوى إلغاء الدف،ويشترط القضاء أن يكون الضرر مباشرا وحقيعيني آخر 
 .3العقاري تعد من أخطر الدعاوى العقارية بالنظر إلى آثارها القانونية 

يحق لكل شخص تضرر من قرار صادر المصلحة في الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري:  -6
الإشهار أو رفض التصحيح أو الشطب ،أن يباشر الطعن  عن المحافظ ،كرفض

 . 4القضائي متى أثبت أن القرار أثر في مركزه القانوني بصورة مباشرة

حماية المصلحة المشروعة للأفراد في مواجهة القرارات الإدارية القضاء الإداري في تكريس وقد ساهم 
 المحافظة العقارية . العقارية ،من خلال توسيع الرقابة القضائية على أعمال

 

                                                           
 . 361ـ محمد صبري سعدي، المرجع السابق ، ص  1
 ،المرجع السابق . 61-56من المرسوم التنفيذي رقم  38ـ المادة  2
 . 735ـ جميلة جبار ،المرجع السابق، ص  3
 ،المرجع السابق . 57-58ـ القانون رقم  4
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يتضح أن المصلحة في منازعات المسح العقاري تمثل شرط جوهريا لضمان جدية الدعوى و تحقيق التوازن 
بين حماية الحقوق العقارية واستقرار المعاملات المرتبطة بالسجل العقاري، كما أن القضاء الجزائري اتجه 

ى وق العينية العقارية ،مع الحرص في الوقت ذاته علنحو تكريس مفهوم واسع نسبيا للمصلحة حماية للحق
 منع الدعاوي الكيدية أو غير المؤسسة قانونا ،بما ينسجم مع خصوصية نظام الشهر العقاري في الجزائر .

 الفرع الثالث /مواعيد الآجال في تسوية منازعات المسح العقاري 

الآجال القانونية أهمية جوهرية في تسوية منازعات المسح العقاري ،باعتبارها وسيلة تكتسي   
لتحقيق الاستقرار القانوني للملكية العقارية وضمان الأمن العقاري في إطار نظام الشهر العيني 

في التشريع الجزائري ،فالمشرع لم يكتف بتنظيم إجراءات المسح و الترقيم العقاري بل المعتمد 
اطها بمجموعة من الآجال القانونية التي يتعين احترامها سواء من طرف الأفراد أو الإدارة  أح

 .1وذلك تفاديا لاستمرار النزاعات العقارية وتعطيل استقرار المعاملات المرتبطة بالعقار

  أولا/مفهوم الآجال القانونية في منازعات المسح العقاري:  

زمنية التي حددها المشرع لمباشرة إجراء معين أو ممارسة حق يقصد بالآجال القانونية المدة ال
الطعن أو الاعترا  في مواجهة أعمال المسح العقاري أو قرارات المحافظ العقاري ،ويترتب 

هذه الآجال سقوط الحق في مباشرة الإجراء أو عدم قبول الدعوى شكلا، متى عن عدم احترام 
 . 2تعلق الأمر بآجال النظام العام 

بخصوصية واضحة، بالنظر إلى ارتباطها وتتميز الآجال في منازعات المسح العقاري     
بحجية السجل العقاري والدفتر العقاري، إذ يسعى المشرع من خلالها إلى تحقيق التوازن بين 
حماية الأفراد وبين استقرار الملكية العقارية وعدم إبقاء الوضعية القانونية للعقار محل نزاع إلى 

 . 3جل غير محدد أ
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كما أن هذه الآجال تختلف بحسب طبيعة المنازعة، فقد تكون آجالا إدارية مرتبطة بمرحلة   
التحقيق والمسح ،أو آجالا قضائية تتعلق بمباشرة الطعون والدعاوى أمام الجهات القضائية 

 المختصة .

 ثانيا/ الآجال المتعلقة بالاعتراض على نتائج المسح العقاري:    

المسح العقاري بعدة مراحل تقنية وإدارية ،يمنح خلالها للأشخاص المعنيين حق تمر عملية    
الاعترا  على البيانات والوثائق الناتجة عن عملية المسح ،سواء تعلق الأمر بتحديد الحدود 

 .1أو إثبات الملكية أو تسجيل الحقوق العينية 

وقد أوجب المشرع نشر نتائج المسح وإعلام المعنيين بها ،حتى يتمكن أصحاب الحقوق من    
تقديم اعتراضاتهم داخل الآجال القانونية المحددة، ويترتب على انقضاء هذه الآجال دون تقديم 
 .2اعترا  تثبيت البيانات العقارية بصورة نهائية نسبيا ،الأمر الذي يمنحها قوة ثبوتية معتبرة 

وتبرز أهمية هذه المرحلة في كونها تشكل الضمانة الأساسية لحماية الحقوق قبل تأسيس    
الدفتر العقاري ،إذ يسمح الاعترا  بتصحيح الأخطاء أو منازعة البيانات المتعلقة بالعقار قبل 

 تثبيت الترقيم النهائي .

علقة جوهريا لقبول الطعون المت وقد أكد القضاء الجزائري أن احترام آجال الاعترا  يعد شرطا   
بنتائج المسح ،وأن فوات الآجل يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا مالم يثبت وجود سبب قانوني 

 .3يبرر التأخير 
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 ثالثا/ الآجال المتعلقة بالترقيم المؤقت و الترقيم النهائي:  

ع عملية المسح، وقد ميز المشر  الترقيم العقاري من أهم الآثار القانونية المترتبة عنيعد     
 .1الجزائري بين الترقيم المؤقت و الترقيم النهائي ،مع إخضاع كل منهما لآجال قانونية محددة 

فالترقيم المؤقت يهدف إلى منح فرصة للأشخاص الذين يدعون حقوقا على العقار لممارسة     
ع على ما يعكس حرص المشر  قبل تثبيت الملكية بصورة نهائية ،وهو حق الاعترا  أو الطعن

 تكريس مبدأ المواجهة وحماية الحقوق العينية العقارية .

 أما الترقيم النهائي فيؤدي إلى انتشار دفتر عقاري يتمتع بحجية قوية في الاثبات ،بحيث   
تصبح الحقوق المقيدة فيه محمية قانونا ،ولا يمكن الطعن فيها إلا ضمن الحدود والإجراءات 

  .2التي يقرها القانون 

على أن الترقيم النهائي لا يتم بعد  76-57من المرسوم التنفيذي رقم  67وقد نصت المادة    
 .3لمسح استنفاد آجال الاعترا  وعدم تسجيل منازعات جدية بشأن العقار محل ا

كما كرست المحكمة العليا في العديد من قراراتها مبدأ استقرار الترقيم النهائي ،معتبرة أن    
وتؤدي إلى زعزعة استقرار الطعون المرفوعة خارج الآجال القانونية تمس بالأمن العقاري 

 .4المعاملات العقارية 

خول المشرع الجزائري للأشخاص المتضررين من  رابعا/آجال الطعن في قرارات المحافظ العقاري:    
قرارات المحافظ العقاري حق الطعن القضائي متى مس القرار بمراكزهم القانونية ،كرفض الإشهار 

 .5أو التصحيح أو الشطب أو تسليم الدفتر العقاري 
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حيث ،المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وتخضع هذه الطعون للآجال   
 . 1يبدأ احتساب الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي أو العلم اليقيني بالقرار محل الطعن 

ويترتب على عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى شكلا ،باعتبار أن آجال الطعن في    
 .2صومخالقرارات الإدارية تعد من النظام العام ،ويجوز للقاضي إثارتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها ال

وقد ساهم القضاء الإداري الجزائري في تكريس الرقابة على أعمال المحافظ العقاري، مع    
التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة احترام الآجال القانونية حماية لاستقرار الأوضاع العقارية 

 وعدم إبقاء القرارات الإدارية عرضة للطعن دون حدود زمنية .

  :جال في منازعات المسح العقاري خامسا/ أثر فوات الآ  

على انقضاء الآجال القانونية دون مباشرة الطعن أو الاعترا  سقوط الحق في يترتب     
 3استعماله ،وهو ما يؤدي إلى تحصين الإجراءات العقارية والبيانات الناتجة عن عملية المسح 

القضاء الجزائري يميز بين الآجال المتعلقة بالنظام العام والآجال التنظيمية ،إذ أن  غير أن
 كلا ،بينما قد لا يترتب عن مخالفةمخالفة الآجال الجوهرية تؤدي إلى عدم قبول الدعوى ش

 بعض الآجال التنظيمية نفس الأثر إذا لم يثبت وقوع ضرر أو إخلال بحقوق الدفاع .

كما أن المشرع الجزائري حاول التوفيق بين مبدأ استقرار الملكية العقارية ومبدأ حماية   
الحقوق ،لذلك أبقى إمكانية اللجوء إلى القضاء مفتوحة في بعض الحالات الاستثنائية ،خاصة 

 . 4إذا تعلق الأمر بالتزوير أو الغش أو الخطأ الجسيم في الإجراءات الترقيم العقاري 

أن الآجال القانونية في منازعات المسح العقاري تشكل آلية أساسية لتحقيق الأمن  يتضح   
 العقاري وضمان استقرار المعاملات المرتبطة بالملكية العقارية . 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 020ـ المادة  1
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احترام  ،كما أنإذ تهدف إلى منع بقاء الوضعية القانونية للعقار محل نزاع لفترات طويلة  
 زن بين حماية الحقوق العينية العقارية من جهة، وتكريسهذه الآجال يمثل ضمانة لتحقيق التوا

حجية السجل العقاري واستقرار المعاملات من جهة أخرى ،وهو ما حرص عليه المشرع 
 الجزائري والاجتهاد القضائي الحديث بصورة واضحة .

 القاضي الإداري في منازعات المسح العقاري المبحث الثاني/ سلطات 

ح العقاري في الجزائر من أكثر المنازعات ارتباطا بفكرة الأمن أصبحت منازعات المس  
العقاري ،خاصة بعد تكريس نظام الشهر العيني القائم على الدفتر العقاري وما يتمتع به من 
حجية قانونية قوية، وقد أدى التطور التشريعي و التنظيمي الذي عرفه قطاع العقار إلى 

يد ام العقاري ،الأمر الذي نتج عنه تز المسح و الترقي توسيع نطاق تدخل الإدارة في عمليات
 .1المنازعات المرتبطة بقرارات المحافظ العقاري وأعمال مصالح المسح العقاري 

الدور المحوري للقاضي الإداري باعتباره الضامن لمبدأ المشروعية  وفعي هذا الإطار ،برز
عية من خلال رقابته لمشرو في مواجهة القرارات الإدارية المتعلقة بالترقيم العقاري، سواء 

القرارات الصادرة عن الإدارة العقارية ،أو من خلال الآثار القانونية التي تترتب عن لأحكام 
 .2المجال  القضائية الصادرة في هذا

فالقضاء الإداري لم يعد يقتصر على الرقابة الشكلية للقرارات الإدارية ،وإنما امتد دوره إلى  
تكريس حماية فعلية للحقوق العينية العقارية، خاصة في ظل تنامي المنازعات المتعلقة 

 بالإلغاء الدفاتر العقارية وتصحيح الأخطاء الناتجة عن عمليات المسح والترقيم.
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ما أن المستجدات التشريعية والقضائية الحديثة في الجزائر أظهرت توجها نحو تعزيز الرقابة ك
القضائية على أعمال المحافظ العقاري ،لاسيما بعد تكريس حق الطعن القضائي في القرارات 

بالإشهار العقاري و التصحيح و الشطب ،وهو ما ساهم في تحقيق نوع من التوازن المتعلقة 
 .1يات استقرار السجل العقاري و حماية الحقوق العقارية للأفرادبين مقتض

دراسة سلطات القاضي الإداري في منازعات المسح العقاري تقتضي التطرق  وعليه ،فإن  
إلى رقابة القاضي الإداري على قرارات الترقيم كمطلب أول ،و في المطلب الثاني سنتطرق 

 إلى بيان الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام القضائية الصادرة بشأن هذه القرارات .

 قرارات الترقيم مشروعية على لقضائية االمطلب الأول/ الرقابة    

العقاري من أهم النتائج القانونية المترتبة عن عملية المسح العقاري ،باعتباره  الترقيم يعد
الإجراء الذي يتم بموجبه نقل الوضعية المادية والقانونية للعقار إلى السجل العقاري ،بما 

راء من ونظرا لما يترتب عن هذا الإجيؤدي إلى تأسيس حق الملكية أو تثبيته بصفة رسمية ،
آثار قانونية تمس الحقوق العينية العقارية ،فقد أخضعه المشرع الجزائري لرقابة القضاء تكريسا 
لمبدأ المشروعية وحماية لحق الملكية المكرس دستوريا ،خاصة وأن المحافظ العقاري يمارس 

  .2ابة القاضي الإداري أثناء عملية الترقيم صلاحيات ذات طابع إداري تخضع لرق

 65المؤرخ في  57-57نظام الترقيم العقاري في الجزائري إلى أحكام الامر رقم ويستند 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،وكذا المرسوم  6057نوفمبر 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل  6057مارس  57المؤرخ في  76-57التنفيذي رقم 
و المتمم ،حيث ميز المشرع بين الترقيم المؤقت و الترقيم النهائي بالنظر إلى اختلاف الطبيعة 

 القانونية و الآثار المترتبة عن كل منهما .
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 الفرع الأول/ الرقابة على قرارات الترقيم العقاري 

قرارات الترقيم العقاري في النظام القانوني الجزائري ،سواء تعلق الأمر بالترقيم تخضع   
المؤقت أو الترقيم النهائي ،لرقابة قضائية تهدف إلى ضمان احترام مبدأ المشروعية وحماية 
الحقوق العينية العقارية من أي مساس غير مبرر ،ويكتسي هذا النوع من القرارات أهمية 

ل المرحلة الحاسمة في إدماج العقارات ضمن نظام السجل العقاري وتحديد خاصة ،لكونه يشك
 أو المؤقت ،وفق نتائج عملية المسح العقاري .مركزها القانوني النهائي 

ويستمد هذا الخضوع للرقابة القضائية أساسه من الطبيعة الإدارية لقرار الترقيم الصادر   
ق ة تتمتع بامتيازات السلطة العامة في إطار تطبيعن المحافظ العقاري ،باعتباره سلطة إداري

 .1المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  57-57الأمر رقم 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،وهو ما يجعل قراراته  67-57وكذا المرسوم التنفيذي رقم  
 صاص القضاء الإداري المنصوصقابلة للطعن أمام القضاء الإداري طبقا للقواعد العامة لاخت

 عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

ابلا يعد قرارا إداريا قويستفاد من هذا الإطار أن قرار الترقيم الصادر عن المحافظ العقاري 
عل ما يج للطعن أمام القضاء الإداري طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،وهو

 الرقابة القضائية عليه رقابة مشروعية شاملة تمتد إلى مختلف عناصر القرار الإداري .

 التمييز بين أنواع الترقيم وأثره في تحديد نطاق الرقابة:أولا/ 

يعد الترقيم المؤقت إجراء إداريا ذا طبيعة انتقالية ،يلجأ إليه خلال الترقيم المؤقت:  -6
ا تكون الوضعية القانونية للعقار غير مستقرة أو غير عملية المسح العقاري عندم

مثبتة بسند رسمي كاف، ويبنى غالبا على الحيازة أو التصريحات المقدمة أثناء 
 التحقيق العقاري أو وثائق غير مكتملة الحجية .

                                                           
 إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري . ،المتضمن 57-58ـ الأمر رقم  1
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هذا الترقيم بأنه لا ينشئ حق الملكية بصفة نهائية ،وإنما يهدف إلى تسجيل ويتميز 
للعقار في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الاعتراضات هرة الوضعية الظا

وبالتالي ،فهو يبقى قابلا للتعديل أو الإلغاء ،مما يجعله أكثر عرضة للرقابة القضائية 
 .1المباشرة 

من المرسوم التنفيذي  18و0و0وقد نظم المشرع الأساس الإجرائي له من خلال المواد   
كرست وجوب الإشهار والإعلام وتمكين المعنيين من ممارسة حق  ،التي 76-57رقم 

 .2ضمانات جوهرية لشرعية الترقيم المؤقت الاعترا  باعتبارها 

أما الترقيم النهائي ،فيتم بعد استكمال عملية المسح العقاري وانقضاء الترقيم النهائي:  -5
ذي يعد ري الآجال الاعترا  أو الفصل فيها ،ويترتب عنه تأسيس الدفتر العقا

 السند الرسمي لإثبات الملكية في العقارات الممسوحة .

 لا هذا الترقيم حجية قوية في الإثبات و استقرارا قانونيا مرتفعا ،بحيثويكتسب     
يمكن المساس به إلا في حالات استثنائية مرتبطة أساسا بالغش أو الخطأ الجسيم أو 
انعدام الأساس القانوني ،مما يجعله أكثر تحصينا من الناحية القانونية مقارنة بالترقيم 

 .3المؤقت

 ثانيا/ صور الرقابة القضائية على قرارات الترقيم العقاري :

 :الرقابة على الاختصاص -6

      المحافظ العقاري لحدود اختصاصههذه الرقابة في التحقيق من مدى احترام  تتمثل        

 عند إصدار قرار الترقيم، سواء من حيث الاختصاص الإقليمي أو النوعي أو الشخصي . 

                                                           
 . 302، ص 2828ـ عبد الرزاق شرفي ،النظام القانوني للمسح العقاري في الجزائر ،دار الهدى ، 1
 .76-57من المرسوم التنفيذي رقم  69و7و0 ـ المواد 2
 .  306،ص 2823،الجزائر ،،المنازعات الإدارية المتعلقة بالشهر العقاري ،دار بلقيس  كمال لباد ـ  3
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غاء دي إلى قابليته للإلتجاوز الاختصاص عيبا جوهريا يمس مشروعية القرار ويؤ  إذ يعد
العنصر أهمية خاصة في المجال العقاري ،بالنظر إلى أن المحافظ العقاري  ويكتسي هذا

 . 1يمارس اختصاصا مقيدا بنصوص قانونية دقيقة ،ولا يملك سلطة تقديرية مطلقة 

ق من احترام الإجراءات الجوهرية التي تسبق عملية تمارس هذه الرقابة من خلال التحق   
اري ،والاشهار والإعلام ،وتمكين المعنيين من تقديم الترقيم، لاسيما إجراءات المسح العق
 اعتراضاتهم داخل الآجال القانونية .

هذه الرقابة بالتأكد من احترام الإجراءات  تتعلق على الشكل و الإجراءات:الرقابة  -5
الجوهرية السابقة على إصدار قرار الترقيم، والتي تشكل ضمانات أساسية لحماية 

 الحقوق العينية ومن أهمها: 
 . إجراءات الإشهار العقاري 
 . الإعلام بعملية المسح 
 . التحقيق الميداني للعقار 
 . تمكين ذوي الحقوق من تقديم الاعتراضات 

،خاصة المواد  76-57وقد أوجب المشرع هذه الإجراءات في المرسوم التنفيذي رقم 
المنظمة لعملية التحقيق والإشهار ،باعتبارها إجراءات جوهرية لا يمكن إغفالها دون التأثير 

 .2على صحة القرار الإداري 

ع و مبدأ اويترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات بطلان قرار الترقيم ،لكونه يمس بحق الدف
 المواجهة في المادة العقارية .

 

                                                           
 .  300ص ، المرجع السابقكمال لباد ،ـ  1
ة ـ حورية سعودي، "منازعات المسح العقاري في القانون الجزائري، " مجلة العلوم القانونية والسياسية ،جامع 2

 .766، ص2822،الوادي
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يقصد بها رقابة القاضي الإداري على الوقائع المادية والقانونية  :الرقابة على السبب -6
التي بني عليها قرار الترقيم ،والتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للواقع ،وتبرز 

 هذه الرقابة بشكل خاص في الحالات التالية :

 . الاعتماد على حيازة غير مستوفية للشروط القانونية 
 . وجود تناقض في السندات العقارية 
 . خطأ في نتائج التحقيق العقاري 

ويعد الخطأ في الوقائع أو في تكييفها القانوني سببا كافيا لإلغاء القرار الإداري لعدم 
 . 1مشروعيته 

م من مدى مطابقة مضمون الترقي تتجسد هذه الرقابة في التحققالرقابة على المحل:  -7
للقواعد القانونية المنظمة للملكية العقارية ونظام السجل العقاري ،بحيث لا يتم إدراج 

 أي حق عيني أو استبعاده إلا وفق سند قانوني صحيح .

 أهمية هذه الرقابة في كونها ترتبط مباشرة بمبدأ الأمن العقاري واستقرار المعاملات ،وهو وتكمن
  .2أحد الأهداف الأساسية لنظام المسح العقاري في الجزائر 

تمارس هذه الرقابة عندما يثبت أن المحافظ العقاري  الرقابة على الانحراف بالسلطة : -7
استعمل سلطته في الترقيم لتحقيق غاية غير التي حددها القانون ،كترقيم عقار دون 

 سند قانوني أو الإضرار بحقوق الغير .

بالسلطة من أخطر عيوب المشروعية ،لأنه يمس جوهر الغاية التي  الانحرافويعد 
  . 3من أجلها المشرع السلطة الإدارية هذا الاختصاص أولى

 

                                                           
 . 210، ص2823الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ،دار هومة ، ـ عبد الحفيظ بن عبيدة ،إثبات 1
 . 305ـ عبد الرزاق شرفي، المرجع السابق، ص  2
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 ثالثا/ أثر طبيعة الترقيم في شدة الرقابة القضائية :

 من خلال النظام القانوني أن طبيعة الترقيم تؤثر مباشرة في نطاق الرقابة القضائية:يتضح 

  فالترقيم المؤقت يخضع لرقابة موسعة ومرنة ،بالنظر إلى طبيعته الانتقالية وإمكانية
 مراجعته أو تعديله قبل الاستقرار النهائي للوضعية العقارية .

  بينما يخضع الترقيم النهائي لرقابة أكثر تقييدا ،مراعاة لحجية الدفتر العقاري ومبدأ
 استقرار المعاملات .

الإداري يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق العينية من  وبذلك فإن القاضي
 استقرار المعاملات من جهة أخرى .جهة، وضمان الأمن العقاري و 

 المطلب الثاني/ أثر الأحكام القضائية على الترقيم العقاري 

 الغةآثار قانونية بيترتب عن الأحكام القضائية الصادرة في منازعات الترقيم العقاري 
الأهمية ،بالنظر إلى اتصالها المباشر باستقرار الملكية العقارية وضمان المشروعية في 
أعمال المسح والترقيم ،فالقاضي الإداري عند بسط رقابته على القرارات الصادرة عن 

لمختصة ،لا يقتصر دوره على مجرد التصريح المحافظات العقارية أو الجهات الإدارية ا
المطعون فيه، وإنما يمتد أثر أحكامه إلى إعادة ترتيب المراكز  بعدم مشروعية القرار

القانونية  للأطراف المعنية ،سواء عن طريق إلغاء الترقيم العقاري أو تعديله وفق ما تقتضيه 
أحكام القانون ومقتضيات حماية الحقوق العينية العقارية، ويكتسي هذا الأثر أهمية عملية 

 لعقاري يعد وسيلة لإضفاء الحجية والقوة الثبوتية على الملكيةخاصة ،باعتبار أن الترقيم ا
لعقارية ا بشأنه مؤثرا في استقرار المعاملاتالعقارية ،الأمر الذي يجعل أي تدخل قضائي 

 .  1و الأمن القانوني للأفراد 
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كما أن التطور الذي عرفه القضاء الإداري الجزائر في مجال المنازعات العقارية أظهر 
اصة في عقاري، خاتجاها نحو تكريس رقابة فعالة على أعمال الإدارة  المتعلقة بالترقيم ال

فيها وجود تجاوز للقانون أو مساس بحقوق الملكية الثابتة بموجب  الحالات التي يتبت
 . 1ضائية نهائية سندات أو أحكام ق

ومن ثم، فإن دراسة أثر الأحكام القضائية على الترقيم العقاري تقتضي التمييز بين حالتين 
أساسيتين ،تتمثل الأولى في الأثر المترتب عن إلغاء الترقيم العقاري ،بينما تتعلق الثانية 

محل ية للعقار اقعبأثر تعديل بيانات الترقيم العقاري بما ينسجم مع الحقيقة القانونية والو 
 النزاع.

  الفرع الأول/ أثر الأحكام القضائية في إلغاء الترقيم العقاري    

حد أهم أ كتسي إلغاء الترقيم العقاري أهمية خاصة في مجال المنازعات العقارية ،باعتبارهي
مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في إطار المسح العقاري و تأسيس السجل 
العقاري ،فالترقيم العقاري ،رغم كونه إجراء إداريا يهدف إلى تثبيت الوضعية القانونية 
للعقارات وإضفاء نوع من الاستقرار على المعاملات ،إلا أنه لا يخرج عن دائرة المشروعية 

جعله قابلا للإلغاء القضائي متى ثبت مخالفته للقانون أو الإجراءات الجوهرية المنظمة مما ي
 . 2له 

ويفهم من الإلغاء الترقيم العقاري أنه الحكم القضائي الصادر عن الجهة المختصة والقاضي 
 هبإنهاء الآثار القانونية المترتبة عن قرار الترقيم الإداري ،وذلك نتيجة ثبوت عدم مشروعيت

 سواء من حيث الشكل أو الموضوع .

                                                           
، التي كرست حماية الملكية العقارية وضمان خضوع الإدارة 2828،من الدستور الجزائري المعدل لسنة  36ـ المادة  1

 لمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .ا 80-80من القانون رقم  088للقانون وكذا المادة 
، 2830ـ حمدي باشا عمر ،حماية  الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،الطبعة الخامسة ،دار هومة ،الجزائر  2
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ويترتب عن هذا الإلغاء أثر رجعي يتمثل في اعتبار القرار كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره    
بما ينعكس مباشرة على الوضعية القانونية للعقار محل النزاع ،و يؤدي إلى إعادة إدماجه في 

 .1وضعه القانوني السابق على عملية الترقيم

قاضي الإداري سلطته في هذا المجال من جملة من النصوص القانونية التي ويستمد ال    
المتضمن  57-57العقاري ،وعلى رأسها الأمر رقم والسجل تؤطر عمليات المسح العقاري 

إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،الذي أرسى القواعد الأساسية للتحقيق 
المتعلق بتأسيس  76-57العقاري وتحديد الحقوق العينية ،إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

مادية لالسجل العقاري ،الذي أكد على ضرورة مطابقة بيانات السجل العقاري للحقيقة القانونية وا
 .2للعقار 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد  90-97من القانون رقم  799كما أن المادة 
كرست صراحة اختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية 

 .3العقارية ،بما في ذلك قرارات الترقيم 

الفرع من خلال محورين أساسيين: أسباب إلغاء الترقيم وانطلاقا من ذلك ،يمكن معالجة هذا 
 العقاري ،ثم الآثار القانونية المترتبة عن الحكم القضائية بالإلغاء .

 أولا/أسباب إلغاء الترقيم العقاري:  

يبنى إلغاء الترقيم العقاري على أساس رقابة القاضي الإداري لمدى احترام الإدارة لقواعد 
وجود ثبوت ل المشروعية أثناء القيام بعمليات المسح العقاري ،ويعد هذا الإلغاء نتيجة مباشرة

 عيب من عيوب القرار الإداري .
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أو الانحراف   سواء تعلق الأمر بعيب الشكل أو الاختصاص أو الإجراءات أو مخالفة القانون 
والمرسوم  57-57في استعمال السلطة ،وفي هذا السياق يعد عدم احترام أحكام الأمر رقم 

 من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء الترقيم العقاري، خاصة عندما   76-57التنفيذي رقم 

لأمر بإجراءات التحقيق العقاري التي تشكل مرحلة جوهرية في عملية المسح فإغفال يتعلق ا 
استدعاء ذوي الحقوق ،أو عدم تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم ،يعد مساسا 

  .1بضمانات أساسية أقرها المشرع لحماية الملكية العقارية 

كما يشمل الإلغاء حالات الخطأ في تحديد العقار أو حدوده ،أو ترقيم عقار باسم غير     
المالك الحقيقي ،أو اعتماد وثائق غير صحيحة أو غير كافية من الناحية القانونية ،وفي بعض 
الحالات يقوم الإلغاء على أساس عيب الاختصاص أو مخالفة الإجراءات الشكلية الجوهرية 

 .لمشرع في مجال المسح العقاري التي أوجبها ا

وقد أستقر الاجتهاد القضائي الجزائري على أن احترام إجراءات المسح و التحقيق العقاري    
يشكل ضمانة أساسية لحماية الملكية العقارية ،وأن أي اخلال بهذه الإجراءات يترتب عنه عدم 

 .2مشروعية قرار الترقيم ،وبالتالي إمكانية إلغائه قضائيا 

 ثانيا/ الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بإلغاء الترقيم العقاري:   

يترتب عن الحكم القضائي القاضي بإلغاء الترقيم العقاري جملة من الآثار القانونية التي تمس  
الوضعية القانونية للعقار محل النزاع ،باعتبار أن الإلغاء لا يقتصر على مجرد إنهاء القرار 

ما يمتد ليشمل إعادة ترتيب المراكز القانونية التي نشأت على أساسه ،ويعد هذا الإداري ،وإن
الأثر تجسيدا مباشرا لمبدأ المشروعية ،والذي يفر  عدم الاعتداد بالقرارات الإدارية غير 

 .3المشروعة متى صدر حكم قضائي بإلغائها 
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تقسيم هذه الآثار إلى أثر رجعي للحكم القضائي ،ثم الالتزامات  وانطلاقا من ذلك ،يمكن
المترتبة على الإدارة في تنفيذ الحكم ،مع الإشارة إلى ما قد يثيره ذلك من انعكاسات عملية 

 على استقرار المعاملات العقارية .

ية المترتبة نيعتبر الأثر الرجعي من أهم النتائج القانو  الأثر الرجعي للحكم القضائي بالإلغاء: -6
عن إلغاء الترقيم العقاري، حيث يترتب عن الحكم القضائي اعتبار القرار الإداري كأن 
لم يكن منذ تاريخ صدوره ،وليس من تاريخ الحكم فقط ،ويؤدي ذلك إلى محو جميع 

القانونية التي رتبها الترقيم الملغى ،بما في ذلك القيود و التسجيلات التي تمت الآثار 
 .1 على أساسه

الوضعية القانونية للعقار تعود إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار الترقيم  عليه ،فإنوبناء 
الأمر الذي يسمح بإعادة فحص الحقوق العينية العقارية المرتبطة به، وإعادة ترتيبها وفق 
ما يقرره الحكم القضائي النهائي ،ويعد هذا الأثر تطبيقا مباشرا لرقابة القضاء على 

المجال العقاري ،وضمانا لعدم استقرار آثار القرار الإداري غير  مشروعية أعمال الإدارة في
 المشروع .

دود الحكم القضائي عند ح يقف لا التزامات الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي وآثاره العملية: -5
الإلغاء النظري ،بل يترتب التزامات مباشرة على الإدارة المكلفة بالمحافظة العقارية التي 

فيذ الحكم القضائي النهائي دون تأخير، تطبيقا لمبدأ حجية الأحكام تكون ملزمة بتن
 . 2القضائية ووجوب احترامها من طرف الإدارة 

هذا التنفيذ أساسا في شطب الترقيم العقاري الملغى من السجل العقاري ،وتصحيح ويتمثل 
 البيانات العقارية بما يتوافق مع منطوق الحكم .
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كما قد يترتب عن ذلك إعادة إدراج الحقوق العقارية لفائدة أصحابها الشرعيين إذا ثبت أن 
 الترقيم الملغى كان سببا في المساس بها .

ومن الناحية العملية، قد يثير تنفيذ الحكم القضائي بعض الإشكالات المرتبطة بالوضعيات 
ة تمت الة وجود تصرفات قانونيالتي نشأت خلال فترة سريان الترقيم الملغى ،خاصة في ح

لفائدة الغير حسن النية ،مما يفر  على الإدارة والقضاء مراعاة التوازن بين حماية الملكية 
 العقارية وضمان استقرار المعاملات .

هذا الأثر امتدادا عمليا للأثرين السابقين  يعدأثر الحكم على استقرار المعاملات العقارية :  -6
م العقاري قد ينعكس على استقرار المعاملات العقارية التي تمت حيث إن إلغاء الترقي

استنادا إلى الوضعية القانونية السابقة ،وفي هذا الإطار يسعى القضاء الإداري إلى 
ر واستقراتحقيق توازن دقيق بين مبدأ المشروعية من جهة ،ومبدأ الأمن العقاري 

ر المبرر بالغير حسن النية المعاملات من جهة أخرى ،بما يضمن عدم الإضرار غي
 .1مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الملكية العقارية المشروعة 

 الفرع الثاني /آثار الأحكام القضائية في تعديل الترقيم العقاري 

تعديل الترقيم العقاري أحد الآثار القضائية التي تعكس تدخل القاضي الإداري لإعادة يعد    
تصحيح الوضعية القانونية للعقار ،دون المساس الكامل بالقرار الإداري كما هو الحال في 
الإلغاء ويكتسي هذا الأثر أهمية خاصة في منازعات المسح العقاري ،باعتبار أن العديد من 

تشوب عملية الترقيم تكون في الغالب أخطاء جزئية أو تقنية ،لا تستوجب إنهاء  الأخطاء التي
ية والمادية للحقيقة القانونالقرار الإداري ،وإنما يكفي تصحيحها لضمان مطابقة السجل العقاري 

 .2للعقار 
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جزئي في  ييرويقصد بتعديل العقاري الحكم القضائي الذي يترتب عنه تصحيح أو تغ    
البيانات الواردة في القرار الإداري المتعلق بترقيم العقار، سواء تعلق الأمر بالمساحة أو الحدود 
أو هوية المالك أو البيانات التقنية للعقار، دون المساس بوجود القرار الإداري في حد ذاته 

ما يسمح القاضي، ب ،ويترتب عن ذلك الإبقاء على الترقيم مع إدخال التعديلات التي يقررها
 .1بإعادة التوازن القانوني للوضعية العقارية محل النزاع 

وانطلاقا من ذلك، يمكن تقسيم هذا الفرع إلى محورين أساسيين :الأساس القانوني لتعديل 
 الترقيم العقاري، ثم الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بالتعديل .

 العقاري:أولا/الأساس القانوني لتعديل الترقيم 

يجد تعديل الترقيم العقاري سنده في مبدأ المشروعية الذي يفر  على الإدارة تصحيح     
ز دون اللجوء إلى الإلغاء الكلي، ويميالأخطاء التي تشوب قراراتها متى كانت قابلة للتدارك 

بسيط أو ال الفقه الإداري في هذا الإطار بين العيب الجوهري الذي يؤدي إلى الإلغاء ،والعيب
 .2المادي الذي يمكن معالجته عن طريق التعديل أو التصحيح 

وفي هذا المجال العقاري ،يظهر هذا التوجه بوضوح في الحالات التي تتعلق بأخطاء     
مادية في المسح أو الترقيم ،مثل الخطأ في المساحة أو في رقم القطعة الأرضية أو في بعض 

قار ،كما قد يتعلق التعديل بتصحيح هوية المالك أو مطابقة البيانات التقنية الخاصة بالع
 البيانات مع السندات الرسمية جون المساس بجوهر الحق العيني .
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وقد استقر الاتجاه القضائي الجزائري على منح القاضي الإداري سلطة تصحيح الوضعيات    
ة القرار الإداري مع الحقيقة القانونيالعقارية غير الدقيقة متى كان ذلك كافيا لإعادة مطابقة 

مع تجنب اللجوء إلى الإلغاء عندما يكون التعديل وحده كافيا لتحقيق الهدف من الرقابة 
 .1القضائية 

 ثانيا/ الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بتعديل الترقيم العقاري:    

عن الحكم القضائي القاضي بتعديل الترقيم العقاري الإبقاء على القرار الإداري مع يترتب 
إدخال التعديلات التي يحددها القاضي ،بما يؤدي إلى تصحيح البيانات غير الصحيحة دون 

الأثر تعبيرا عن الطابع العملي لرقابة القضاء الإداري المساس بوجود الترقيم ذاته ،ويعد هذا 
لعقاري ،حيث يتم تدارك الأخطاء دون إحداث اضطراب في الوضعيات القانونية في المجال ا
 .2المستقرة 

كما يترتب على الإدارة العقارية المختصة التزام قانوني بتنفيذ الحكم القضائي من خلال    
إدخال التعديلات اللازمة في السجل العقاري ،سواء تعلق الأمر بتصحيح الحدود أو المساحة 

ية أو غيرها من البيانات محل الخطأ ،ويعد هذا الالتزام تطبيقا لمبدأ حجية الأحكام أو الهو 
 القضائية ووجوب احتراما من طرف الإدارة .
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العقاري أحد أهم الدعائم التي ارتكز عليها المشرع الجزائري لإرساء   المسح يشكل     
العقارية و تحديد نطاقها القانوني والمادي منظومة عقارية متكاملة، قوامها ضبط الملكية 

بما يضمن استقرار المعاملات العقارية و يعزز الأمن القانوني و العقاري، وانطلاقا من 
هذه الغاية أحاط المشرع عمليات المسح العقاري بمنظومة من القواعد التشريعية والتنظيمية 

ب بيق العملي لهذه المنظومة كشف عالتي تحدد إجراءاتها وآثارها القانونية، غير أن التط
بروز العديد من الإشكالات والمنازعات التي مست مختلف مراحل المسح العقاري، الأمر 

تدخل القضاء الإداري بوصفه قاضي المشروعية، لفرض رقابته على القرارات الذي استدعى 
انات الأفراد دارة و ضمالإدارية الصادرة أثناء هذه العمليات، تحقيقا للتوازن بين امتيازات الإ

 في حماية حقوقهم .

لخاصة اوفي ضوء ما سبق، سعت هذه الدراسة إلى الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية     
منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية ب

 القضائي، بغية الوقوف على مدى فعالية الحماية القضائية الاجتهادو التنظيمية، واستقراء 
المقررة لهذا النوع من المنازعات، والكشف عن أهم النقائص التي ما تزال تعترض التطبيق 

 السليم لأحكام التشريع العقاري. 

واستنادا إلى المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة، فقد تمكنا الوصول إلى جملة من    
التي تم عرضها عبر فصلين مترابطين، يمكن إيجاز أهم ما تضمنه كل منهما الخلاصات 
 فيما يأتي :
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 أولا: ملخص الفصل الأول    

خصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي لمنازعات المسح العقاري، باعتباره    
تناولنا  وقدالمدخل الضروري لفهم الإطار القانوني الذي تنشأ في نطاقه هذه المنازعات. 

في المبحث الأول ماهية المسح العقاري، من خلال بيان مفهومه، خصائصه، وأهدافه 
والأساس القانوني الذي يستند إليه في التشريع الجزائري، وإلى جانب التعريف بالهيئات 
الإدارية المكلفة بتنفيذه، وفي مقدمتها مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية ومصالح 

اختصاصات كل جهة ودورها في إنجاز عمليات المسح و تأسيس لدولة، مع بيان أملاك ا
السجل العقاري. أما المبحث الثاني، فقد خصص لدراسة إجراءات المسح العقاري بمختلف 
مراحلها، ابتداء من الإعلان عن انطلاق عمليات المسح، مرروا بمرحلة التحديد و التحقيق 

تي يعتمد المساحية الالفصل فيها، وانتهاء بإعداد الوثائق العقاري، وتلقي الاعتراضات و 
عليها في تأسيس السجل العقاري، كما تم التطرق إلى نظام الترقيم العقاري، من خلال 
بيان مفهومه وأنواعه، والمتمثلة في الترقيم العقاري المؤقت و الترقيم العقاري النهائي، مع 

رتبة على كل منهما، باعتبار أن هذه الإجراءات توضيح الشروط القانونية و الآثار المت
 والقرارات تمثل المصدر الرئيسي للمنازعات التي تعرض على القضاء الإداري .

وانطلاقا من التأصيل النظري الذي توصلنا إليه في الفصل الأول، كان من الضروري     
جة هذه يفية معالالانتقال إلى دراسة الجانب التطبيقي و القضائي، قصد الوقوف على ك

 المنازعات أمام جهات القضاء الإداري.
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 ثانيا: ملخص الفصل الثاني     

الفصل الثاني لدراسة دور القضاء الإداري في تسوية منازعات المسح العقاري  خصص   
 باعتباره الضامن لاحترام مبدأ المشروعية و حماية الحقوق العقارية. 

وقد تناولنا في المبحث الأول تحديد قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية و مجلس 
المسح العقاري، مع بيان شروط قبول الدعوى الإدارية، سواء من الدولة في نظر منازعات 

حيث الصفة أو المصلحة أو احترام المواعيد و الإجراءات القانونية المقررة للطعن في 
ة المتعلقة بالمسح والترقيم العقاري. أما المبحث الثاني، فقد خصصنه لدراسة القرارات الإداري

سلطات القاضي الإداري في منازعات المسح العقاري، من خلال بيان نطاق رقابته على 
مشروعية قرارات الترقيم العقاري، سواء تعلق الأمر بالترقيم المؤقت أو النهائي، ومدى 

انونية و الإجرائية عند إصدارها. كما تم تحليل الآثار القانونية التزام الإدارة بالقواعد الق
ت ، لاسيما ما يتعلق بإلغاء قراراالمترتبة على الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال

قوق القانونية لأصحاب الحالترقيم غير المشروعة أو تعديلها، وانعكاس ذلك على المراكز 
السجل العقاري، بما يكرس دور القضاء الإداري في تحقيق وعلى حجية البيانات المقيدة في 

 الأمن العقاري و ترسيخ مبدأ سيادة القانون .

وإجمالا لما أسفرت عنه الدراسة، فقد أمكن استخلاص مجموعة من النتائج العلمية     
 والعملية، تتمثل فيما يأتي: 

  أكد البحث أن المشرع الجزائري وضع إطارا تشريعيا متكاملا لتنظيم عمليات المسح
 العقاري، غير أن التطبيق العملي مازال يفرز العديد من الإشكالات .

  كشفت الدراسة أن أغلب المنازعات تنشأ خلال مراحل التحقيق العقاري و التحديد
 والترقيم العقاري. 
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 ز لمؤقت والنهائي يرتبان آثارا قانونية مباشرة على المراكتبين أن الترقيم العقاري ا
 القانونية لأصحاب الحقوق .

  الضامن الأساسي لمبدأ المشروعية في مجال المسح ثبت أن القضاء الإداري يعد
 العقاري .

  أبرزت الدراسة الدور البارز للاجتهاد القضائي في تفسير النصوص القانونية وسد
 التشريعية .بعض الفراغات 

  تبين أن تعدد المتدخلين في عمليات المسح العقاري يستوجب تعزيز التنسيق بينهم
 للحد من المنازعات. 

  أظهرت الدراسة أن رقمنة الإجراءات العقارية من شأنها التقليل من الأخطاء
 النزاعات .و 
  أكدت الدراسة أن استقرار الملكية العقارية يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية

 الاقتصادية و تشجيع الاستثمار .
  خلصت الدراسة إلى أن الأمن العقاري لا يتحقق إلى بتكامل التشريع و الإدارة

 والقضاء .

العقاري  مة للمسحواستنادا إلى هذه النتائج، ومن أجل تعزيز فعالية المنظومة القانونية المنظ
 يمكن اقتراح جملة من التوصيات، نوجزها فيما يلي:

  76-57و المرسومين التنفيذين رقم  57-57مراجعة بعض أحكام الأمر رقم 
 بما يتلاءم مع المستجدات التشريعية و العملية . 76-57ورقم 
 استحداث تنظيم قانوني أكثر دقة لإجراءات الاعتراض و الطعن في نتائج المسح 

 العقاري.
  توحيد الاجتهاد القضائي في مجال منازعات المسح العقاري من خلال تكريس

 المبادئ القضائية المستقرة . 
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  .استكمال عمليات المسح العقاري عبر جميع ولايات الوطن في أقرب الآجال 
  ربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة.تعميم رقمنة الوثائق و الخرائط العقارية و 
 فة القانونية المتعلقة بالمسح العقاري لفائدة المواطنين للحد من نشر الثقا

 المنازعات.
  تعزيز التكوين القانوني و التقني للقضاة و المحافظين العقاريين وأعوان مسح

 الأراضي .
  .تدعيم التنسيق بين مصالح مسح الأراضي، و المحافظة العقارية، وأملاك الدولة 
 خصصة في مجال المنازعات العقارية والإدارية.تشجيع الدراسات والبحوث المت 
 .مواصلة تحديث المنظومة العقارية بما يواكب التطور الشريعي و الرقمي 

وخاتمة القول، فإن موضوع منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري يظل من 
القانونية المتجددة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية الملكية العقارية و ترسيخ الموضوعات 

الأمن العقاري. ورغم ما بذله المشرع الجزائري من جهود في تنظيم هذا المجال، فإن التطورات 
العملية تفرض مواصلة مراجعة النصوص القانونية و تطوير آليات العمل الإداري والقضائي 

حقيق حماية قضائية أكثر فعالية، ويعزز الثقة في المنظومة العقارية الوطنية. ومن بما يكفل ت
ثم، فإن هذه الدراسة، وإن سعت إلى الإحاطة بأهم الجوانب القانونية و القضائية للموضوع 
فإنها لا تدعي الإحاطة بجميع جزئياته، وإنما تبقى محاولة علمية يمكن أن تمثل منطلقا 

تناول الإشكالات المستجدة التي يثيرها التطبيق العملي للتشريع العقاري لدراسات لاحقة ت
   الجزائري .
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 الأولــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــــا    
 20الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بسكيكدة الغرفة    الحكم
   2020/0205تحت رقم الفهرس: 02/22/0205بتاريخ:

    والمتضمن تعيين خبير عقـاري                      
 



















 

 

 

 

  

 

 يــــــــــــــــــــــــــــالثان قـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمل    
الصادر عن المحكمة الإدارية بسكيكدة الغرفة   الحكم الإداري   

     27611/02تحت رقم الفهرس: 71/77/0202بتاريخ: 20رقم  

 والمتضمن إلغاء الترقيم النهائي للقطعة الأرضية               
 























 

 

 

 

  

 

 الثالـــــــــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــالم    
دااي  الااداي ن  المحكم  الإدااية  سككككة  الرفة  يمم  الإ الحكم
   22200/02فس:تحت يمم الفه 91/29/0202ستايةخ: 20

    والمتضم  نةم مبول الةنوى                       
 















 

 

 

 

  

 

  المــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــع  قـائمــــــــــــــــــــــة      
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  /المصادر أولا/

 الوطنية: النصوص القانونية -1
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،الجريدة  5880فبراير  52المؤرخ في  80-80القانون رقم  -

 المعدل و المتمم . 51الرسمية ،العدد 
 90التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية ،العدد  ،المتضمن 1008نوفمبر  10المؤرخ في  52-08القانون رقم  -

 ،المعدل و المتمم . 1008نوفمبر 10،الصادر بتاريخ 
، المحدد لكيفيات إعداد مسح الأراضي العام، 5811ديسمبر  10المؤرخ في  018-11المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 5811ديسمبر  10، الصادر بتاريخ 30الجريدة الرسمية ،العدد 
 .،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل 1032نوفمبر  15المؤرخ في  39-32الأمر رقم  -
المتضمن إجراءات المسح العام للأراضي وتأسيس السجل  5883فيفري  53المؤرخ في  85-83القانون رقم  -

 .العقاري 

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري  1031مارس  52المؤرخ في  10-31المرسوم التنفيذي رقم  -
،المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، الجريدة 1031مارس  52المؤرخ في  10-31المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعدل والمتمم . 08الرسمية ،العدد 
،المتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات  0770فيفري  00المؤرخ في  70-70القانون رقم  -

 . 0770،سنة 51لعقاري ،الجريدة الرسمية ،العدد الملكية عن طريق التحقيق ا

 

 : المؤلفات/ ثانيا
ائري ،الطبعة الخامسة ،دار هومة حمدي باشا عمر ،حماية  الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجز -

 .0752الجزائر 
 .طبعة حديثة بية،القاهرة،الحقوق العينية الأصلية ،دار النهضة العر سليمان مرقس، القانون المدني، -

 .5858سليمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، -

 .5810عمار بوضياف ،شرح القانون الإداري ،جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،طبعة  -

 .5850عمار بوضياف ،المنازعات الإدراية ،جسور للنشر والتوزيع الجزائري ، -
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 .0752بوضياف ،القضاء الإداري في الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر، عمار  -

 .5858محمد الصغير يعلي ،الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،دار العلوم ،الجزائر ، -

 .5851.محمد الصغير بعلي ،القضاء الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر،  -
 .0707محمد الصغير بعلي ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،  -

 0752محمد حسنين ،الوجيز في الشهر العقاري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الخامسة  -

 5851التوزيع ،الجزائر ،و محمد الصغير بعلي ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،دار العلوم للنشر  -

 .5850ر للنشر والتوزيع الجزائري ،عمار بوضياف ،المنازعات الإدراية ،جسو  -

، 85،مجلة المحكمة العليا ،العدد  12/80/1003،بتاريخ  501215المحكمة العليا الجزائرية ،قرار رقم  -

5881 . 

 .5858المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  رشيد خلوفي، القانون الإداري التنظيمي الجزائر ،ديوان -

 .5811محمد الصغير بعلي، القانون الإداري ، النشاط الإداري ،دار العلوم ،عنابة ، -

 .0707محمد الصغير بعلي ،القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ، -

 .5810دار هومة ،الجزائر ،القانوني للملكية العقارية في الجزائر ،  عبد القادر بن عيسى ،النظام -

 الحفيظ بن عبيدة ،إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،دار هومة ، -
 .5855الجزائر، 

 .0705جزائري ،دار هومة ،الجزائر الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع ال عبد الحفيظ بن عبيدة ،إثبات -
 .0752مة ،الجزائر ،الطبعة الرابعة عبد العزيز سعد ،المنازعات العقارية في النظام القضائي الجزائري ،دار هو -
 .0705المدنية والإدارية ،دار الهدى الجزائر، الطبعة السادسة،  عبد الرحمان خلفي ،الإجراءات -
 .0707محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون العقاري الجزائري ،دار الهدى ،الجزائر ،الطبعة الرابعة  -
 .0707عبد الرزاق شرفي ،النظام القانوني للمسح العقاري في الجزائر ،دار الهدى ، -
 .0705المنازعات الإدارية المتعلقة بالشهر العقاري ،دار بلقيس ،الجزائر ،، كمال لباد  -
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية ،دار إحياء التراث  -

 .العربي بيروت
 .0750ادسة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،سليمان محمد الطماوي ،القضاء الإداري ،قضاء الإلغاء ،الطبعة الس -
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 الرسائل الجامعية  /ثالثا

 طروحات الدكتوراه أ -أ
جامعة لية الحقوق أحمد بن شنان ،النظام القانوني للمسح العقاري في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،ك

 .0700، 5الجزائر 

 .0707، 5الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر سليمان مرقس، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الكتب  -
 

 ابعا/المقالات والدراسات العلمية ر 

 . 5855،سنة  13مجلة المفكر ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  -

 .5850، سنة 81اسية ،جامعة الوادي ،العدد يمجلة العلوم القانونية و الس -

 .5851، سنة 10محمد خيضر بسكرة ، العدد  مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة -

،العدد 15جميلة جبار ،المنازعات المتعلقة بالتحقيق العقاري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ،المجلد  -

5 ،0750. 

ائي الاجتهاد القض اري" ،مجلةصونية بن طيبة، "التوثيق العقاري المترتب عن إشكالات عملتي المسح و التحقيق العق -

 .0705جامعة بسكرة العدد الخاص ،
 .5855،سنة 85مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خنشلة ،العدد  -

نوال مهيدي، "حجية الحيازة والقوة الثبوتية للدفتر العقاري في الأراضي الممسوحة "،مجلة القانون والمجتمع المجلد  -

 .5852 1،العدد 10

، "المنازعات الناشئة عن المسح العقاري في التشريع الجزائري " مجلة الدراسات القانونية  نور الدين زبدة -

 .0802، 80، العدد 80المقارنة ،المجلد 

، 0،العدد 00حسين كوسة، المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري ،مجلة البحث القانوني ،المجلد  -

 .0800جامعة بجاية ،

،جامعة  5،العدد 50"المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري " مجلة البحث القانوني ،المجلد حسين كوسة ، -

 .0705بجاية 
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ة حورية سعودي، "منازعات المسح العقاري في القانون الجزائري، " مجلة العلوم القانونية والسياسية ،جامع -

 .0700،الوادي

 

 قضائية :الجتهادات الإ خامسا/

 :العليا قرارات المحكمة-أ

 5858، سنة85حكمة العليا، العدد ، مجلة الم 58/85/5810المحكمة العليا الجزائرية ،قرار صادر بتاريخ  -
 .، الذي أكد على حجية نتائج المسح العقاري في إثبات الملكية109ص

 . 5858، 85المحكمة العليا ،العدد ، مجلة  58/85/5810المحكمة العليا الجزائرية ،قرار بتاريخ  -

 ، غير منشور . 15/81/5851المحكمة العليا  الجزائرية، قرار بتاريخ  -
 ،غير منشور . 15/81/5810المحكمة العليا الجزائرية ،قرار بتاريخ -
  .81،5850لمحكمة العليا ،العدد ،مجلة ا18/80/5855قرار بتاريخ  ،المحكمة العليا الجزائرية -

 .1000 81،مجلة المحكمة العليا ،العدد 12/83/5882،بتاريخ  501215ر رقم المحكمة العليا الجزائرية، قرا -
 . 11/80/5810، قرار مؤرخ في 110392المحكمة العليا ،ملف رقم  -

 ،مجلة المحكمة العليا ، 55/75/0705، بتاريخ 550011قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 

 .0700،سنة 0العدد  -
،سنة  5، مجلة المحكمة العليا، العدد 70/70/0701،بتاريخ  505511العقارية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا ،الغرفة -

0705. 
،سنة  0،مجلة المحكمة العليا، العدد  52/71/0700،بتاريخ  552250قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية ،ملف رقم  -

0701. 
 قرارات المجلس : -ب  -
 .12/85/5810،قرار مؤرخ في  082130رقم  مجلس الدولة الجزائري ،ملف -
 . 51/89/5855،قرار مؤرخ في  915213مجلس الدولة الجزائري ،ملف رقم  -
 . 15/80/5858،قرار مؤرخ في  000129مجلس الدولة الجزائري، ملف رقم  -
 0700، 70،مجلة مجلس الدولة ،العدد  550111الرابعة ،ملف رقم  قرار مجلس الدولة الجزائري ،الغرفة -
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 .0700، 70،مجلة مجلس الدولة، العدد  550111قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة ،ملف رقم  -
 .5850،سنة 10،مجلة مجلس الدولة ،العدد  13/11/5851،بتاريخ  150319قرار مجلس الدولة ،ملف رقم  -
 .5859،سنة  58،مجلة مجلس الدولة ،العدد 80/81/5855،بتاريخ  109551الدولة ،ملف رقم قرار مجلس  -
 .5859،سنة  58،مجلة مجلس الدولة ،العدد 80/81/5855،بتاريخ  109551قرار مجلس الدولة ،ملف رقم  -
، سنة 10،مجلة مجلس الدولة ،العدد  10/81/5851، بتاريخ 110031رقم  قرار مجلس الدولة ،ملف -

5855. 
، سنة 51،مجلة مجلس الدولة ،العدد  12/80/5850،بتاريخ  101592قرار مجلس الدولة ،ملف رقم  -

5852. 
 .0701،سنة  05، مجلة مجلس الدولة ،العدد 50/50/0701،بتاريخ 512100قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -
 .0701،سنة  07، مجلة مجلس الدولة ،العدد  55/75/0705،بتاريخ  501107مجلس الدولة ،رقم قرار  -
 .0700، 50الدولة ،العدد  ،مجلة 51/71/0705،بتاريخ  002251قرار مجلس الدولة الجزائري ،ملف رقم  -
 .0700، 70،مجلة مجلس الدولة ،العدد  550111الرابعة ،ملف رقم  قرار مجلس الدولة الجزائري ،الغرفة -

 

 التقارير و المنشورات الرسمية:/ سادسا

 . 5855رقمنة السجل العقاري ،طبعة المديرية العامة للأملاك الوطنية، دليل  -
 .5850،وزارة المالية الجزائرية، دليل نظام المعلومات الجغرافية في تسيير الأملاك العقارية  -
 . 5859وزارة المالية الجزائرية، تقرير رقمنة المنظومة العقارية  -
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   17ص ..................................................................الترقيم النهائي...........الفرع الثاني/       
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 26ص .....................................................................القضاء الإداري اختصاصالأول/المطلب 

  28ص ...........................................دعوى الإلغاء في منازعات المسح العقاريالفرع الأول/         

   31ص ...................دعوى التعويض في منازعات المسح العقاري....................الفرع الثاني/         

  33ص .......................................روط قبول دعوى منازعات المسح...........شالمطلب الثاني/       

  35ص .........................شرط الصفة في منازعات المسح العقاري....................الفرع الأول/          

  38ص .............المصلحة في تسوية منازعات المسح العقاري...........................الفرع الثاني/          

  41ص ...............................جال في تسوية منازعات المسح العقاري.مواعيد الآالفرع الثالث/           

   45ص ....................................في منازعات المسح العقاري الإداريسلطات القاضي حث الثاني/المب   

   46ص ....................................عية قرارات الترقيم.......والرقابة القضائية على مشرل/المطلب الأو   

  47ص .......................................................الرقابة على قرارات الترقيم العقاريالفرع الأول/      

   51ص ................................................................ مشروعية قرارات الترقيمالفرع الثاني/       

   51ص .......................ر الأحكام القضائية على الترقيم العقاري...........................أثالمطلب الثاني/  

  52ص..............................أثر الأحكام القضائية في إلغاء الترقيم العقاري................الفرع الأول/     

  56ص .....................................ترقيم العقاري......آثار الأحكام القضائية في تعديل الالفرع الثاني/     

 ............................................لخاتمة ..................................................................ا     

........................................................................................................................... 

 ....................................................................................الملاحق..............................

........................................................................................................................... 

  ..............قائمة المراجع.............................................................................................

 ....................................الملخص بالعربية والانجليزية ....................................................
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 لةيسلنظام العقاري الجزائري، باعتباره و الغة في ايكتسي المسح العقاري أهمية ب          
عقارية من انونية للعقارات وتثبت الملكية العية المادية والقد الوضية وفنية تهدف إلى تحديقانون

يد مسح قد تفرز العدجل العقاري، غير أن عمليات الخلال إعداد مخططات المسح وتأسيس الس
والحدود والترقيم العقاري، مما يستوجب توفير نازعات، خاصة تلك المتعلقة بالملكية ن المم

ي قانونول هذه الدراسة الاطار الوتتنا فعالة للحقوق والمراكز القانونية للأفراد،حماية قضائية 
جازه، إلى مكلفة بإنطبيعته والهيئات المن خلال بيان مفهومه و اري، والتنظيمي للمسح العق

ية تسو  داري فيضاء الإالق اته وأنواع الترقيم العقاري. كما تبحث في دورجانب دراسة إجراء
من خلال تحديد نطاق اختصاصه وشروط الدعوى المرفوعة أمامه المنازعات الناشئة عنه. 

تبة على نهائي، والآثار المتر المؤقت وال م العقاري بة على قرارات الترقيالرقاومدى سلطته في 
قوق اء الإداري يشكل الحاسة إلى أن القضالأحكام القضائية الصادر بشأنها. وقد خلصت الدر 

 قيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات العقارية .في تحالعقارية، بما يساهم 

 

 ، المنازعات العقارية، القضاء الإداري الترقيم العقاري  المسح العقاري، الكلمات المفتاحية:   
 الملكية العقارية  السجل العقاري،
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Abstract : 

Cadastral surveying is of great iportance within the Algerian 
land system, as it constitutes a legal and technical mechanism 
aimed at determining the physical and legal status of real estate 
properties and securing land owership through the preparation 
of cadastral plans and the establishment of the land registry ; 
Hawever,cadastral operations may give rise to vrious disputes, 
particularly boundaries and land registration, which requiers 
effective judicial protection of individual’s rights and legal and 
regulatory framework governing cadastral surveying by 
addressing its conept, legal nature and the authorities 
responsible for carrying it out, as well as its proceduers and the 
different types of land registration, It also analyzes the role of 
the administrative judiciary in resolving, disputes arising from 
adastral operations, particularly with regard to its juridiction,the 
conditions for bringing an action before it, and the extent of its 
judicial review of provisional and final land registration 
decisions, as well as the legal effects of judicial decisions 
issued in this regard . The study concludes that the 
administrative judiciary constitutes an essential mechanism for 
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ensuring compliance with the principale of legality and 
protecting real estate rights ,thereby constributing to land 
security and the stability of real estate transactions . 

 

Keywords ; Cadastral Surveying, Land Registration , Real Estate 
Disputes, Administrative Judiciary, Land Registry, Real Estate 
Owenership . 

  


